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  الفصل الثاني

  مخالفات الإمام ابن حزم الأئمة الأربعة في فقه النذور

   حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين:المبحث الأول

 ـ                 تخالف الإمام ابن حزم الأئمة الأربعة في حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين، وقـد قام

  :شة أدلتهم، وذلك على النحو الآتيان أقوال الفقهاء، ومناقبيمن خلال  ببحث المسألة، ةالباحث

  مفهوم النذر: المطلب الأول

 .١راً إذا أوجب على نفسه تبرعاً من عبادة، أو صدقة أو غيرهاذْ نَرذَنَ:  في اللغةيقال

من حيـث أن    ها ذات دلالة مشتركة،      أنّ ، نجد  اصطلاحاً وبالنظر في تعريفات الأئمة للنذر    

 ، الناذر يتعهد بأداء عبادة مـا       لأن ؛، وهو مكروه  ٢لىام المكلف نفسه بأداء طاعة الله تعا      النذر إلز 

، النذر لا يغير من قـدر االله شـيئاً  وينسى أن بجلب منفعة، أو دفع ضرر، إذا حقق االله له مراده،  

 .- عز وجلّ – يقدر الأمور وفق ما تقتضيه حكمتههو بيد االله وحده، ففالنفع والضرر 

                                                             
، دار الحديث، القـاهرة     لسان العرب ،  )هـ٧١١ -هـ  ٦٣٠( ابن منظور، أبو الفضل محمد بن مكرم الإفريقي        1
 .٥١٢، ص٨، ج)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(
، تحقيق علي أبو الخير     ١، ط الاختيار لتعليل المختار   الموصللي، عبداالله بن محمود بن مودود الحنفي،         -نظري 2

الشنقيطي، أحمد بن أحمد المختـار      . ٣٢٨، ص   ٣، ج )م١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩(لخير، بيروت   ومحمد وهبي، دارا  
 عبداالله إبراهيم الأنصاري، إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطـر  ةراجعم، مواهب الجليل من أدلة خليل    الجكني،  

 فقه  الحاوي الكبير في  علي بن محمد بن حبيب البصري،        الماوردي،. ٢٧٨، ص   ٢، ج )م١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(
، تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود، قدم له محمد أبو بكر وعبدالفتاح أبو سنة، دار الكتـب    ١، ط الشافعي

 .٨٩، ص١١، جالإنصافالمرداوي،  .٤٦٣، ص ١٥، ج)م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(العلمية، بيروت 
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  :صورة النذر إذا خرج مخرج اليمين* 

هما حلف والتزام بشيء، إلى اخـتلاف الفقهـاء فـي    به النذر باليمين، من حيث أنّ اشتى  أد

 فلان، فللّه علـي      بيتَ إن دخلتُ : صورته قول الناذر  ، و ة حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين      مسأل

  .صدقة

ب، ويمين الغَلَق، ونذر الغَلَق، والمـراد  يقال له يمين اللَّجاج، ونذر اللَّجاج والغض     :أسماؤه

  .١به ما خرج مخرج اليمين

 ة الباحث وضحه، وهذا ما ست   لأئمة الأربعة في حكم هذه المسألة     وقد خالف الإمام ابن حزم ا     

  .يفي المطلب الآت
  

  خرج مخرج اليمينأقوال الفقهاء في حكم النذر إذا: المطلب الثاني

 وذلـك علـى   ، على قولين ابن حزم في حكم هذه المسألة، مع الإمام الأئمة الأربعة  اختلف

  :يتالنحو الآ

 لإمام ابن حزم الظاهري ل:ولالقول الأ

ذهب الإمام ابن حزم إلى أن من أخرج نذره مخرج اليمين، لا يلزمه الوفاء به، ولا كفارة                 

  .٢فيه؛ لأنّه نذر معصية، فلا يجب فيه إلّا الاستغفار فقط
  

 ة الأربعةلأئمل :القول الثاني

 فـي المعتمـد عنـدهم مـن       - ، وأحمد الك، والشافعي ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة، وم     

  ه علي صوم أو إن كلمت فلاناً، فللَّ: إذا خرج مخرج اليمين كقول الناذر النذر ، إلى أن-الأقوال

                                                             
 .٣٨٤، ص، )٣(المرتضى الزبيدي، تاج العروس، ج  1
 .٩٨٨، ص المحلى ابن حزم، 2
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صدقةٌ، ي١ اليمينأداء كفارة الحنث ووأالوفاء بما التزمه، و  عدم الحنثر صاحبه بينخي.  
ويلحظُ من خلال إستقراء مذاهب الأئمة الأربعة، أن المقصود بالنـذر الخـارج مخـرج               

اليمين عندهم هو ما كان قصد الناذر فيه الامتناع عن فعلٍ أو عن قربة، وليس ارتكاب معصية،                 

فلما قصد الامتناع عن تحقيق الشرط، أو قصد تحصيله، كان ذلك خوفاً من الحنث، فكـان فـي                  

نه قصد المنع والتصديق، وفيه معنى النذر من حيث أنه التزم قربة فـي               من حيث إ   عنى اليمين م

  .٢ذمته، فيخير بين موجبيهما

  الخلافسبب
 الخلاف بين الأئمة الأربعة، والإمام       سبب ة الباحث عرجتُمن خلال النظر في أقوال الفقهاء،       

، ردد هذا النوع من النذر بين النذر واليمين       ت  اليمين، إلى  ابن حزم في حكم النذر إذا خرج مخرج       

  .فهو يشبه النذر في الصورة والصيغة، ويشبه اليمين في الوظيفة 

  الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتهاأدلة :  الثالثالمطلب

   أدلة الإمام ابن حزم الظاهري:أولاً

ذر قصد عـدم    ؛ لأن النا  ٣عد الإمام ابن حزم النذر الذي يخرج مخرج اليمين نذر معصية          

التكلم، وعدم الزيارة لفلان، وهذا فيه معصية الله، خاصـة إذا كـان ذا رحـم، فقـد أمرنـا االله                 

  .بالإحسان، وعدم العداوة فيما بيننا، ولذا عليه عدم الوفاء به، واستغفار االله تعالى

                                                             
، )هـ١٢٣٠(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي        . ٣٢٨، ص ٣، ج الاختيار لتعليل المختار  لي،  الموصل 1

يـرات المحقـق محمـد بـن أحمـد        ، وبالهامش تقر  )هـ١٢٠١(، على الشرح الكبير للدردير      حاشية الدسوقي 
 ـ١٤١٧(الله، دار الكتـب العلميـة، بيـروت         ، تخريج محمد عبـدا    ١، ط )هـ١٢٩٩( ، ص  ٢، ج )م١٩٩٦-هـ

البهـوتي،  . ١٢٢، ص   ٨، ج المبدع شرح المقنـع    ابن مفلح،    .٢٣٢، ص   ٦، ج مغني المحتاج الشربيني،  .٤٠٦
 .٥٤٦، صالعدة شرح العمدةالمقدسي، . ٣٤٨، ص ٦، جكشاف القناع

أبو إسـحاق   الشيرازي،.٤٠٦، ص٢، جالحاشيةالدسوقي، . ٣٥٩، ص   ١، ج الهداية شرح البداية  المرغيناني،  2
 ـ٣٩٣( ، ٢ج، تحقيق محمد الزحيلي، دار القلم، دمشق، الدار الـشامية، بيـروت،    ١، ط هذبالم،  )هـ٤٧٦ - ه

 .٨٩، ص ١١، ج الإنصافالمرداوي،. ٨٥٠ص 
 .٩٨٨، ص ى المحلَّ ابن حزم،3
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  :وقد استدل على قوله بنصوص من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، منها

/  M :  قوله تعالى  :ن الكريم  من القرآ  :أولاً   .        -  ,   +       *   )Lو ١ ، M         @  ?

E    D     C    B    A  Lو ٢ ، M  ]        \   [   Z  Y   X   W     V   U    T   S  R    Q  PL٣.  

أن هذه الآيات تدل بمنطوقها على أنّه لا يحل لأحد فعل ما نهى االله عنه، : وجه الاسـتدلال  

م على هذا النذر يكون قد نذر بمعصية االله، وقد نهى االله عن معصيته، وهذا يعني أن                وأن من يقْدِ  

النذور والعقود التي أمرنا االله بالوفاء بها، ما يقصد بها طاعة االله فقط، وأما ما لا طاعة فيـه ولا         

د االله، معصية، فإن ناذره موجب مالم يوجبه االله عليه، وما لا ندب إليه، ويكون قد تعـدى حـدو                

  .٤وفعله لذلك معصية، فلا يلزمه الوفاء بما لم يلزمه االله به

 أنّه نهـى    - صلى االله عليه وسلم      – ما رواه ابن عمر عن النبي         من السنة النبوية،   :ثانياً

  .٥)إنّه لا يأتي بخير، وإنّما يستخرج به من البخيل : ( عن النذر فقال

مـن نـذر أن   : (  يقـول - عليه السلام- سمعت رسول االله: واستدل بحديث عائشة، قالت  

: ، وبحديث البخاري عن ابن عباس قال      ٦)يطيع االله فليطعه، ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصيه           

أبو إسـرائيل   :  يخطب، إذا هو برجل قائم فسأل عنه، فقالوا        - صلى االله عليه وسلم    –بينا النبي   ( 

                                                             
 .)٧( سورة الإنسان، من آية 1
 .)١( سورة الطلاق، من آية 2
 .)٣٣( سورة الأعراف، من آية 3
 .٩٨٨، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 4
 . ١١٥٦، ص  )٦٦٩٣( ، كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، رقم الحديث الصحيحاري،   البخ5
 .١١٥٦، ص  )٦٦٩٦(  كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، رقمه الصحيح، البخاري، 6
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مره فليتكلم، وليـستظل،  : وم، فقال رسول االلهنذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويص       

  .١)وليقعد، وليتم صومه

دل الحديث الأول بمنطوقه، على النهي عن النذر؛ لما فيه من معنى            :  منها وجه الاستدلال 

المعاوضة، إذ أن الناذر يوقف عمل الطاعة على تحقق أمر ما، والأصل في المسلم أن يعبـد االله            

  .خير، والشر، وكل شي بيده تعالىوهو متيقن من كرمه، فال

وأما الحديثان الآخران، فدلّا أيضاً بمنطوقهما، على عدم الوفاء بنذر المعصية، لـذا أمـر               

، لـذا أمـره     رسول االله أبا إسرائيل بأن يقعد، ويستظل، ويتكلم، كما دلّا على الوفاء بنذر الطاعة             

  .تمام الصيامرسول االله بإ

أنّـه اقتـصر    ب: لأحاديث السابقة ل الإمام ابن حزم بالآيات وا     على استدلا ة   الباحث وهنا ترد 

على الأخذ بعموم دلالتها على النهي عن نذر المعصية، دون الإلزام بالكفـارة، فـي حـين ورد         

لا : ( - عليه الصلاة والـسلام      -حديث شريف يوجب الكفارة في نذر المعصية، وذلك في قوله           

، فهذا الحديث واضح في اعتبار نذر المعصية من حيث          ٢)نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين       

لزوم الكفارة؛ لأنّه يحرم الوفاء به، فتصبح الكفارة واجبة، فهذا الحديث يبين لزوم الكفـارة فـي                

  .نذر المعصية، وعدم اقتصار الأمر على استغفار االله تعالى فقط، كما يرى ابن حزم الظاهري

مـن كـان حالفـاً فليحلـف بـاالله أو           : ( الله أنّه قال  ما رواه ابن عمر عن رسول ا      : ثالثاً

  .٣)ليصمت

                                                             
، ص   )٦٧٠٤( ، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفـي معـصية، رقمـه                 الصحيح  البخاري، 1

١١٥٧. 
، تحقيق يوسـف  ١، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، ط الـسنن أبو داود،  2

، رقمـه   )حـديث صـحيح     : قال أبـو داود   ( ،  )م  ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤( الحاج أحمد، مكتبة ابن حجر، دمشق       
  .٦٧٤، ص )٣٢٩٠(
 .١١٤٨، ص  )٦٦٤٦(، رقمه ب لا تحلفوا بآبائكما، كتاب الأيمان والنذور، بالصحيح، البخاري 3
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ا باالله، ومن حلف بغيـر االله فقـد         أن الحديث يدل على إبطال كل يمين إلّ       : وجه الاستدلال 

  .١صى االله، ولا وفاء لنذر في معصية االلهع

  

               الأصل في حكم النذر الكراهة، ولكـن إذا  وبالنظر في أدلة ابن حزم، يلاحظ أنّها تبين أن 

كان النذر نذر طاعة يجب الوفاء به، وإن كان نذر معصية يحرم الوفاء به، وقـد اعتبـر حكـم        

النذر في هذه المسألة، أنّه نذر معصية؛ لأن الناذر حلف بغير االله، ولذا لـيس عليـه وفـاء، ولا     

  .كفارة، وعليه الاستغفار فقط

 صحيح ولكن الاستغفار وحده غير       أن قول الإمام ابن حزم بأنّه نذر معصية،        ةرى الباحث ت

 ثم أن الكفارة نوع من الاستغفار وله دليله، فكلام ابن حزم يؤكد الاستغفار، وجـاء                رادع للناذر، 

الدليل ليبين نوع الاستغفار المجزئ بالكفارة، أما إذا كان المنذور عليه ليس معصية فينبغـي أن                

  .يكون الناذر بالخيار

  ربعة أدلة الأئمة الأ:ثانياً

 من الـسنة،    نصوصٍ ب ، بتخيير الناذر بين الوفاء والكفارة     ى قولهم الأئمة الأربعة عل  استدل  

  :ما يأتيا مالمعقول، ومنهالقياس، ووب

  نبويةالسنة ال: أولاً

 .٢)كفارة النذر كفارة اليمين: ( -عليه السلام  -قوله  -أ

                                                             
 .٩٨٨، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 1
  .٤١سبق تخريجه ص 2



  
 

 

٦٢

٦٢

إن : ، كقول النـاذر جاجلَّذر الية حملوا هذا الحديث على نأن جمهور المالك: وجه الاستدلال 

ة فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين، وبين ما التزمه، وهذا هو الـصحيح              جكلمت زيداً فعلي حِ   

  .١في المذهب

 باعتبارين، فهـو نـذر   اً ويميناًفقد عد الإمام مالك النذر المعلق على مكتسب للشخص نذر      

نها غير مقصود بها القربـة، بـل الامتنـاع مـن     من حيث أنه التزام مندوب، ويمين من حيث أ    

  .٢الفعل

؛ خاصـة   لناذر بين الوفاء والكفارة   تخيير ا ب  يلحظ استقامة القول   وبالنظر في القول السابق،   

، ذر على الامتناع عن فعل فيه طاعـة  قال بكراهة هذا النذر؛ لما فيه من تعليق الناًأن الإمام مالك  

  والأصل بالمسلم ألّا يمنع نفسه عن فعل الخير والقربـات،          ،يارتهمتناع عن تكليم فلان، أو ز     كالا

، لقوله   له خيار التكفير   ، بل  يلزم بالوفاء به   رج نذره مخرج اليمين، فإنه لا     ولكن بما أن الناذر أخ    

أت الذي هو خير، وليكفـر عـن   من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فلي  : ( عليه السلام 

  .٣)يمينه

لا نذر فـي    : ( يقول - عليه السلام    - سمعت رسول االله  :  عمران بن الحصين قال     ما رواه  -ب

  .٤) وكفارته كفارة يمين ،غضب

                                                             
مواهب الجليل لـشرح    ،  ) هـ   ٩٥٤( أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي          الحطاب الرعيني،  1

، ص ٤، ج)م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣( ، ط خاصة، ضبط زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الرياض     مختصر خليل 
٤٩٠. 

 .٤٠٦، ص ٢، جالحاشيةالدسوقي،  2
، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يميناً، فرأى غيرها خيراً منها، أن يأت الذي هـو خيـر،                    الصحيح  مسلم، 3

 .٧٣٤، ص )١٦٥٠( ويكفر عن يمينه، رقمه 
د شـاكر، دار الحـديث،      حم، تحقيق أ  ١ ط ،المسند،  )هـ٢٤١ -هـ  ١٦٤(  الشيباني،  بن حنبل  أحمد،   أخرجه 4

، رقم الحـديث    )إسناده ضعيف؛ لجهالة الراوي عن عمران     : قال الإمام أحمد  (  ،)م١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(القاهرة  
، السنن الـصغرى  ،  )هـ٣٠٣( أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر           النسائي،. ٦٦، ص ١٥، ج )١٩٧٧٤(



  
 

 

٦٣

٦٣

، وإنّما يعتبـر    بالنذر حال الغضب    دل الحديث بمنطوقه، على عدم الوفاء      :وجه الاستدلال 

  .١ر فيها بين الأمرينين، فيخيكاليم

 ذلك؛ لعدم صحة الاستدلال بهذا الحـديث  ض الإمام ابن حزم على   ا اعتر وهنا يلحظُ صحة  

  ، فكيف استدل به ؟٣، خاصة وأن الإمام أحمد قال بضعف إسناده٢لضعفه

  

إن كلمـت   : ( فقد عد الإمام مالك النذر المقيد بشرط من فعل الناذر، مثاله          القياس،   :ثانياً

 القربة، والأصل بـالحلف أن      عده يميناً مكروهة وليس نذراً؛ لعدم تمحض قصد       ) فلاناً فعلي كذا    

يكون باالله تعالى، ولكن إذا نطق بالنذر على هذا النحو يكون يميناً مكروهة يلزم فيها الوفـاء أو                  

في الطلاق، وإن لم يكن فيهـا   وكذلك  لازمة عنده فيما يلزم فيه النذر من الطاعات،التكفير، فهي 

  .٤ به عليهيقضىف بالطلاق، مطلّق على صفة، وطاعة الله؛ لأن الحال

فالإمام مالك كما يبدو قاس النذر الخارج مخرج اليمين على الطلاق، بجامع أنهما معلقـان        

على شرط، فإن تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق أو النذر الذي خرج مخرج اليمـين، ترتـب                 

  .عليه وقوع الطلاق، والوفاء بالنذر أو الكفارة عند الحنث

                                                                                                                                                                                   
، تحقيق يوسف الحـاج أحمـد،   ١طفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور، باب ك   ،  )هـ١١٣٨(بشرح الإمام السندي    

؛ لأن محمد بن الزبير ضعيف لا     حديث ضعيف : قال النسائي  ( ،)م٢٠٠٤ -هـ  ١٤١٢(مكتبة ابن حجر، دمشق     
إرواء الغليل في تخـريج  الدين،  الألباني، محمد ناصر. ١٠١٥، ص  )٣٨٥١( ، رقم الحديث  )يقوم بمثله حجة  

قـال  ( ، )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت      ، إشراف   ٢، ط السبيل أحاديث منار 
 .٢١١، ص ٨، ج)؛ لأن إسناده ضعيف جداً فمحمد بن الزبير متروكحديث ضعيف: الألباني

 .٤٧٣، ص ٣، جشرح منتهى الإرادات البهوتي، 1
 .٩٩٠، ص المحلى ابن حزم، 2
  .٦٦، ص ١٥، جالمسند، أحمد بن حنبل 3
 .٤٩٤ص. ٤، جمواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليلعيني،  الحطاب الر4



  
 

 

٦٤

٦٤

مالك النذر الذي خرج مخرج اليمين على الطلاق، وعـده          واعترض ابن حزم على قياس      

النذر ما قصد ناذره الرغبة في فعله، والتقرب إلى االله تعالى به، واسـتدعى     : " خطأً ظاهراً، فقال  

من االله تعجيل تبليغه ما يوجب عليه ذلك العمل، وهذا بخلاف ذلك؛ لأنّه إنّما قصد الامتناع مـن                  

سه، ومنع نفسه مما يوجب ذلك العمل، فصح يقيناً أنّه ليس نـاذراً، فـلا    ذلك البِر، وإبعاده عن نف    

وفاء عليه بما قال، كما أنّه عاصٍ بذلك الالتزام إذ أخرجه مخرج اليمين، وقد حـرم االله الحلـف       

بغيره، فصار معصية، ولا وفاء لنذر المعصية، فصح يقيناً، أن كل ما ذكر ليس نـذر طاعـة،                   

 وليس يميناً الله، فيجب فيه كفارة يمين، فبطل أن يجب في ذلك شيء، لم يوجبـه      فيجب الوفاء به،  

  .١"القرآن والسنة 

خرج  النذر الذي   قياس الإمام مالك    الرد على اعتراض الإمام ابن حزم، بأن       ةويمكن للباحث 

  :مخرج اليمين على الطلاق قياس صحيح من جانبين

 معلق على شرط، فمتـى وقـع الـشرط وقـع     اشتراكهما من حيث العلة، فكلاهما : الأول

  .الطلاق، ووجب الوفاء بالنذر أو التكفير عند الحنث

أن كلاهما مكروه، فالطلاق أبغض الحلال إلى االله فهو مكروه عنده، ومع ذلـك إذا        : الثاني

وهذا طلاق صـحيح عنـد الأئمـة        علق الزوج طلاقه على شرط، وقع الطلاق بوقوع الشرط،          

المسلمون على شروطهم إلّا شرطاً حرم حلالاً، أو        : ( - عليه الصلاة والسلام     -ه  ، لقول ٢الأربعة

، فالحديث يدل بمنطوقه على وجوب الوفاء بالشروط، ما لم تكن في معصية، ولذا              ٣)أحلّ حراماً   

                                                             
 ٤٩٤ص. ٤، جمواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل الحطاب الرعيني، 1
، )م٢٠٠٧ - هـ   ١٤٢٨(  عمان   ،، دار الفكر  ٢، ط شرح قانون الأحوال الشخصية    السرطاوي، محمود علي،     2

 .٢٦٠ – ٢٥٩ص 
 ـ٢٧٩ (  الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة        3 ، كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول        الجامع،  ) ه

حـديث  : قال أبـو عيـسى  ( ، ) م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠( ، دار السلام، الرياض  ١االله في الصلح بين الناس، ط     
 .٣٢٧، ص  )١٣٥٢( ، رقمه )حسن صحيح 



  
 

 

٦٥

٦٥

، فكذلك النذر الخارج مخرج اليمين عده الإمام مالك         يقع الطلاق إذا تحقق الشرط الذي علِّقَ عليه       

يناً مكروهة، ومع ذلك إذا وقع الأمر المعلق عليه اليمين المكروهـة، يخيـر بـين الوفـاء أو           يم

  .الكفارة

 يعني أنـه عنـدما   ، بشرط لا يريد وجوده من علق نذره:بي حنيفة قول أ ،المعقـول : اًثالث

 ، فيختـار أي قصد منع نفسه عن الفعل، كان فيه معنى اليمين، وهو نذر بظاهره لإلتزامه بقربـة  

  .١الوفاء أو كفارة اليمين، الجهتين شاء

حكم النذر المعلق على شرط لا يريـد النـاذر     حنيفة في    قول الإمام أبي  حظ صحة   وهنا يل 

؛ لكون الـشرط الـذي لا       النذر في   الوفاءب لا يلزمه  هوجوده، بتخييره بين الوفاء أو الكفارة؛ لأنَّ      

  . ار التكفير والقيام بفعل الخيرويكون له خي ، عن فعل الخيرامتناعيه يريد وجوده ف

      ا وجه قول الإمام الشافعي، هو أنر بين الوفاء وال     أمكفارة؛ لأنّه يشبه النذر من      النّاذر يخي

نّه التزام قربة، ويشبه اليمين من حيث المنع، ولا سبيل للجمع بين موجبيهمـا، ولا إلـى                 حيث إ 

  .٢تعطيلهما، فوجب التخيير

  ومناقـشة أدلـتهم،  فقهاء في حكم النذر الذي يخرج مخرج اليمين،   النظر في أقوال ال    وبعد

 ،الـشافعي و  ومالـك،   أبو حنيفة،   الأئمة الأربعة  ذهب إليه   هو ما   أن القول المختار   ة الباحث رىت

؛ كفـارة اليمـين   الناذر بـين الوفـاء و   فيه يخير ،ج مخرج اليمين   النذر الذي يخر    من أن  وأحمد

  .نوع من الإستغفارارة ، ولأن الكفلاستقامة أدلتهم

                                                             
، شرح بدايـة المبتـدي  الهداية ، )هـ٥٩٣( المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الرشداني        1
 الاختيـار لتعليـل    الموصـللي،    -نظـر ي. ٣٥٩، ص   ١، م )١٩٩٠ – ١٤١٠(، دار الكتب العلمية، بيروت      ١ط

، ومعـه تثبيـت أولـي    اللباب في شرح الكتاب الميداني، الدمشقي، عبدالغني الغنيمي. ٣٢٨، ص  ٣، ج المختار
 -هــ   ١٤١٥( ، دار الكتاب العربي، بيـروت       ، تعليق عبدالرزاق المهدي   ١الألباب بتخريج أحاديث اللباب، ط    

 .١١٠، ص ٣، ج)م١٩٩٤
 .٨٥٠، ص ٢، جالمهذب الشيرازي، 2
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٦٦

  حكم النذر بالتصدق بجميع المال: المبحث الثاني

 ـ            تخالف الإمام ابن حزم الأئمة الأربعة في حكم من نذر أن يتصدق بجميع ماله، وقد قام

 ببيان حكم هذه المسألة من خلال البحث في أقوال الفقهاء ومناقشة أدلـتهم علـى النحـو              ةالباحث

  :الآتي

  قوال الفقهاء في حكم النذر بالتصدق بجميع المالأ: المطلب الأول

  : أقوال، وهي ثلاثة، علىالنذر بالتصدق بجميع المالاختلف الفقهاء في حكم 

  للإمام ابن حزم الظاهري :القول الأول

، أي  ذهب الإمام إلى أن الصدقة بجميع المال إذا خرجت مخرج اليمين، فلا شيء في ذلك              

 كما سبق بيانه في المسألة المتعلقة في حكـم النـذر الخـارج مخـرج     ،١أن عليه الإستغفار فقط 

  .، وهو بهذا القول يخالف الأئمة الأربعةاليمين

  وأما إذا نذر أن يتصدق بجميع ماله مجملاً، أو منوعـاً، علـى سـبيل القربـة إلـى االله                   

 يتفق مع مـا ذهـب       ، وهنا ٢يتصدق منه إلّا بما أبقى لنفسه ولأهله غنى        ، لم يلزمه أن   - تعالى   –

  .، ولذا فهو من هذا الوجه لا يعد من المخالفات والشافعي حنيفةان أبوإليه الإمام

   والشافعي أبي حنيفةينلإمام ل:القول الثاني

 ، مع وجود فـرق فـي      ٣ق بكل ماله   على الناذر في هذه المسألة، التصد      مامان أن يرى الإ 

ن حكم النذر في التصدق في جميـع مـا يملـك،            ذهب أبو حنيفة إلى أ    ف ه من مال،   يبقي ر ما اقدم

؛ لأنّـه   البـاقي ب يمسك من ماله ما يكفيه، ويتصدق     نّه  ما أملك هدي، أو ما أملك صدقة، أ       : كقوله

                                                             
 .٩٩٢، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 1
 .٩٩٥ ص المصدر السابق، 2
هـ ١٤٢١( لعلمية، بيروت   ، تحقيق محمد الشافعي، تقديم كمال العناني، دارالكتب ا        ١، ط المبسوطالسرخسي،   3
 .٤٦٧، ص ٥، ج الحاوي الكبيرالماوردي،. ١٠٩، ص ١٢، ج)م٢٠٠١ -
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والصدقة إلى جميع ما يملك، فيتناول كل جنس من جنس أمواله، قليله وكثيره، ولا              أضاف الهدي   

مالي صـدقة، فهـذا علـى      : ل أما إذا قا   س،لناا يتضرر بطلب الصدقة من ا     يتصدق بكل ماله لئلّ   

 التصدق بجميع مالـه سـواء       ا الزكاة فقط، استحساناً، بينما يقتضي عليه القياس       الأموال التي فيه  

  .١ لاا تجب فيه الزكاة أمكان ممأ

 يرى أن يبقي الناذر قبل حنثه قدراً من المال، فإن حنث فعليه كفـارة يمـين،                 أما الشافعي 

 من حلف بصدقة ماله فحنث، فإذا أراد يميناً فكفارة يمين، وإن أراد بذلك تبرراً كأن                : "قالحيث  

، ٣، ويبقي من المال ما يستر بـه عورتـه         ٢"الله علي أن أتصدق بمالي كله، تصدق به كله        : يقول

  .٤ كان عليه دين مستَغْرِق على وجوب التصدق، وإنيتفق الإمامانو

  لك وأحمدلإمامين مال:  الثالثقولال

  من يـوم نـذره،      أن الناذر بصدقة جميع ماله، يجزؤه التصدق بالثلث،        اتفق الإمامان على  

  .٥ولا يدخل ما تجدد له من المال بعده

  الخلافسبب 

 الخلاف بـين الأئمـة الأربعـة         أن سبب  ةتبين للباحث من خلال النظر في أقوال الفقهاء،       

خـتلاف فـي    الاإلى  يرجع  ع المال،   تصدق بجمي لظاهري في حكم النذر في ال     والإمام ابن حزم ا   

، وإلى الاختلاف في اعتبـار النـذر بجميـع        ، وفهمها وص الشرعية الآمرة بالصدقة   تفسير النص 

  هل هو قربة أم حرج يوقع الناذر نفسه به ؟: المال
                                                             

، تحقيق محمد خير حلبـي، دار       ١، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    ،  ) هـ   ٥٨٧(  الكاساني، ابن مسعود     1
 .١٤٤ - ١٤٣، ص٥، ج)م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠(المعرفة، بيروت

 .٨٥١، ص ٢، جالمهذب الشيرازي، -نظري. ٤٣٢، ص  الأم الشافعي،2
 .٤٢٥، ص ٤، جتحفة المحتاج بشرح المنهاجي،  ابن حجر الهيتم3
 .٤٢٥، ص ٤، جتحفة المحتاج بشرح المنهاج ابن حجر الهيتمي، .١٤٤، ص ٥، جبدائع الصنائع الكاساني، 4
. ٢٤٩٤، ص   المغنـي ابن قدامـه،    . ٤٩٦، ص   ٤، ج مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     الحطاب الرعيني،    5

 .٣٥٢، ص ٦، جكشاف القناعالبهوتي، 
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٦٨

  الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتهاأدلة : المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم: أولاً

إن كان على سبيل القربة، فـلا     : ابن حزم أن حكم النذر بالتصدق بجميع المال       رأى الإمام   

      يتصدق منه إلَّا بما يبقي لنفسه ولأهله غنى ين، وهو من هذا الوجه يوافق رأي الإمـام ١يلزمه أن 

  .، فلا حاجة لذكر أدلته فيه لخروجه من المخالفات والشافعيأبي حنيفة

لتصدق بجميع المال نذره مخرج اليمين، وهنا تكون أدلته هي          ورأى أنَّه إذا أخرج الناذر با     

ذاتها التي استدل بها الإمام في حكم المسألة السابقة المتعلقة في حكم النـذر إذا خـرج مخـرج                   

اليمين، حيث اعتبره من قبيل نذر المعصية، فليس عليه الوفاء به، ولا كفارة اليمـين، ويكتفـي                 

، فلا حاجة لتكـرار ذكرهـا       ٢مناقشتهاو ذلك بإدلة سبق ذكرها      بالإستغفار فقط، وقد استدل على    

  .تجنباً للإطالة

  أدلة الإمامين أبي حنيفة والشافعي: ثانياً

  :تدل الإمامان على القول بالتصدق بجميع المال لمن نذر بذلك، بما يأتياس

¥  ¦   M :قوله تعالى عمومل م،القرآن الكري :أولاً   ¤   £      ¢L٣.  

  .٤ والمجازاة ، التبررلى وجوب الوفاء بالوعد في الآية عتدل: دلالوجه الاست

الله علـي أن    : فقد بين الماوردي أن نذر الطاعة الذي يقصد به التقرب إلـى االله، كقولـه              

  .٥أتصدق بمالي، يجب الوفاء به عند من قال بانعقاده، كالمجازاة؛ لعموم النصوص

                                                             
 .٩٩٥، ص  المحلَّىبن حزم،ا 1
 .من الأطروحة )  ٦١ – ٥٨ ( ينظر ص 2
 .)٧٧( سورة التوبة، من آية 3
 .٤٦٧ – ٤٦٦، ص ٥، جالحاوي الكبير الماوردي، 4
 .المصدر السابق نفسه 5



  
 

 

٦٩

٦٩

، سـواء أكـان   ين على لزوم الوفاء بالنذر، والوعد   الآيتب وهنا، يلحظ صحة استدلال الإمام    

  إلّـا أن    التقرب إلى االله بفعل الطاعات،      أن يكون المقصود منه    ذلك في حالة  وتبرراً، أم مجازاة؛    

، وهذا لـيس     بجعل المتصدق عالة يتكفف الناس     رج،نذر التصدق بجميع المال، يوقع الناذر بالح      

  .فيه طاعة الله تعالى

  .١)إبدأ بنفسك ثم بمن تعول: ( -السلام  الصلاة وعليه -قوله :ثانياً

  على النفس، ثم على الأهـل،     أن النفقة تجب أولاً     النص بمنطوقه على    دلَّ :ستدلالوجه الا 

 يكتسب، فإذا اكتسب مالاً، تـصدق        إلى أن   وعياله ه يكفيه مسك مقدار ما يعلم أنّ    ي  أن فكان للناذر 

اجب الإخراج عن مِلْكه لجهة الصدقة، فكان عليه عوضه، كمـن           ه انتفع به مع كونه و     بمثله؛ لأنّ 

  .٢أنفق ماله بعد وجوب الزكاة عليه

على جواز التـصدق   السابق، الحديثي ف احتجاج الإمام أبي حنيفة      رد على ة ت أن الباحث إلّا  

خيـر  ( إذ أن نـصه       لبيان فضل الصدقة التي تكون عن غنـى،         جاء الحديث ، بأن بجميع المال 

، فدلَّ على أن الأصل بالمتصدق أن يكون غنيـاً        )الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول        

 مـا يكـون    فخير صـدقته    تقرباً الله تعالى،    بماله لئلا يقع بالحرج، فإن كان غنياً، وأراد التصدق       

ى ما ، فأين وجه دلالته علM   Ã  Â  Á  ÀL٣  : لقوله تعالى  إذ هم أولى بالمعروف،    ،للأقربين

  ذهب إليه الإمام ؟

موال التي تجب فيها    مالي صدقة، فهذا على الأ    :  الناذر إذا قال نّه  أ:  حنيفة و الإمام أب  ويرى

  كالعقار، والعروض التي لا يقصد بها التجـارة وغيرهـا           ما لا زكاة فيه    ، ولا يدخل فيه   ،الزكاة

                                                             
خير الـصدقة   : ( ولفظه ، )١٤٢٦( ا عن ظهر غنى، رقمه      ، كتاب الزكاة، باب لا صدقة إلّ      الصحيح البخاري،   1

 .٢٣١ ص ،)عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول ما كان 
 .١٤٤، ص ٥، طبعة دار المعرفة، جبدائع الصنائع الكاساني، 2
 .٢٦ سورة الإسراء، من آية 3



  
 

 

٧٠

٧٠

 ـا  ، أم ةمال الزكا ه   ولا فرق بين مقدار النصاب وما دونه؛ لأنّ        ،استحساناً عليـه التـصدق    ف اًقياس

  .١بجميع ذلك

 لكل مملوك له، واسم المال، لكل ما يتمولـه الإنـسان،    أن اسم الملك حقيقة   : وجه القياس و

 يستوي فيه ذلـك  ، والوصية بالمال، وغير مال الزكاة سواء، كما أن الإرث ،ومال الزكاة في ذلك   

  .٢كله؛ وذلك أن اللفظ معمول به في حقيقته ما أمكن

الناذر ذكر المال والملك عند ذكر الصدقة،       : ستحسانجه الا ا و أم فيختص بمال الزكـاة     أن

واالله أوجب الحـق فـي       بدليل شرعي، وهو أن ما يوجبه على نفسه معتبر بما أوجبه االله عليه،            

M  f  e   d  c ، و  Mm  l  k  jL٣ :يختص بمال الزكاة، فقد قال تعـالى      المال، ولذا   

  gLالصدقة شرعاً إنّما تكون عـن             ن كذلك ما  فيكو،  ٤ يوجبه على نفسه بخلاف الوصية؛ لأن

، والغني شـرعاً يخـتص بمـال        ٥)ا عن ظهر غنى   لا صدقة إلّ   ( :- عليه السلام    - لقولهغنى،  

الزكاة، حتى لا يكون مالك العقار لغير التجارة غنياً شرعاً، فلذا تـرك اعتبـار حقيقـة اللفـظ،                   

ويمسك من ذلك   وبخلاف الوصية والميراث فإن ذلك خلافه،       بمال الزكاة،   عليه التصدق   أوجب  و

  .٦كثرتهم وأقلة عياله،  وفق  حنيفة مقدار ما يمسك؛ لأن ذلك يختلفقوته، ولم يبين أبو

رى أن العمل بموجب هذا القول سيلحق الضرر بالناذر، حتى لـو اقتـصر     ة ت إلّا أن الباحث  

الصدقة ستأتي على أكثر ماله، فإذا كانت الزكاة قـد فرضـها االله         التصدق على مال الزكاة؛ لأن      

                                                             
البحر ابن نجيم،   . ٤٢٠، ص   ٥، ج رد المحتار  ابن عابدين،    –نظري. ١٤٣، ص   ٥، ج بدائع الصنائع  الكاساني،   1

 .٣٢٨، ص٤، جيل المختارالاختيار لتعلالموصللي، . ٤٩٨، ص٤، جالرائق
 .١٠٩، ص١٢، جالمبسوط السرخسي، 2
 .١٠٣ آية  من سورة التوبة،3
 .)٢٤ ( سورة المعارج، آية4
 .٦٩ ص  سبق تخريجه5
 .١١٠، ص ١٢، ط دار الكتب العلمية، ج المبسوط السرخسي،6
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٧١

 وهـي عبـادة     –تعالى بنصاب معين؛ لئلّا تذهب بجميع المال، فمن الأولى ألّا تكـون الـصدقة               

  . تذهب بجميع المال-تطوعية 

  :ما يأتي حنيفة؛ بأبي  علىام ابن حزم الإماعترضقد و

١- مذهب أبي حنيفة   أن   لم ي لا دليل لـه فـي القـرآن أو         رأى أنه   و ، قبله ف عن أحد  عر

  .١السنة، ولا قول سلف، ولا قياس

أن مذهب أبي حنيفة نموذج للتأويل استناداً للكليـات، وهـو مـن             : ولعل الباحثة تقول هنا   

التأويل الصحيح، غير أن مدرسة الظاهرية لا تلتفت للكليات، ولذا اعتبر قول أبي حنيفة لا يستند                

  .لدليل

 هذه الآية تفيـد أخـذ       بأنفقال الإمام ابن حزم     ،  M  m  l  k  jL٢ : وله تعالى ق -٢

على المـال   ، ولا تقتصر    ٣ والدور ،الصدقة من جملة ما يملك المرء، بما في ذلك الحوائط         

  .فقط كما يرى أبو حنيفة

 -  عندما قـال لرسـول االله      - رضي االله عنه     –  بحديث أبي طلحة    ابن حزم  استدلو -٣

 يجعلها فـي سـبيل   يرحاء، وطلب إليه أن أموالي إلي ب ن أحب  إ  (:-لاة والسلام عليه الص 

االله، إلّا أنرسول االله رد ها إليه بعد أن٤)  على أقاربهاتصدق به ي أخذها منه، وأمره أن.  

،  كما فعل أبو طلحة     كانت حديقة  ، وإن ملكهه يصح التصدق ب    على أنّ   بمنطوقه فالحديث يدل 

 ما ورد عن كعب بن مالك عند تخلفه عـن           ، وكذلك  الذي يجب فيه الزكاة    على المال ولا يقتصر   

إن من توبتي إلى االله أن أُخرِج من مالي كلِّـه إلـى االله              : قلت يا رسول االله   : " غزوة تبوك، قال  

                                                             
  .٩٩٣، ص ى المحلّابن حزم، 1
 .١٠٣ سورة التوبة، من آية 2
  .٩٩٣، ص  المحلّى ابن حزم،3
 .٤٥٦، ص )٢٧٥٨(، كتاب الوصايا، باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، رقمه الصحيح البخاري، 4
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٧٢

فإني سأمـسك   : نعم، قلت : فثلثه، قال : لا، قلت : فنصفه، قال : لا، قلت : قال. وإلى رسوله صدقة  

  .٢فقد أمر رسول االله كعباً أن يبقي لنفسه مالاً، فأبقى سهمه في خيبر ،١"ذي بخيبرسهمي ال

أنّه استدل بحديث كعب بن مالك في إبطال قول أبي          ، ب ن حزم  اب  قول  على ة الباحث ردوهنا ت 

 اعترض فيه على احتجاج من قال بالتصدق بالثلث بحديث كعب؛ وذلـك             حنيفة، في الوقت الذي   

الحديث لأنّه مرسل، والمرسل لا يحتج به عند الإمام ابن حزم، فكيف يبطِلُ قولَ              عدم حجية هذا    ل

  غيره بما هو باطل عنده ؟

 عبـداالله بـن     روى فقد ، البخاري ؛ لوروده في   أن حديث كعب حديث صحيح يحتج به       كما

 أن أنخلـع مـن مـالي    إن من توبتي : قلتُ يا رسول االله   :  بن مالك يقول    كعب  سمعت :كعب قال 

أمسك عليك بعض مالك، فهو خيـر       : ، قال -صلى االله عليه وسلم      –صدقة إلى االله وإلى رسوله      

  .٣)خيبر ب  سهمي الذيفإنِّي أُمسِك:  قلتلك،

 يطيـع االله   مـن نـذر أن    : ( - عليه الـصلاة والـسلام     -قوله   ومن السنة النبوية أيضاً،      :ثالثاً

  .٤)فليطعه

 على وجوب الوفاء بنذر الطاعـة فـي    بمنطوقه يدلث الحدي أن الأمر في:ستدلالوجه الا 

  .٥المجازاة والتبرر

                                                             
 ،)حديث حسن صحيح  : قال أبو داود  (  ، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يتصدق بماله،         السننأبوداود،   1

 .٦٨٠،  ص )٣٣٢١(رقمه 
 .٩٩٣، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 2
، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جـائز،                   الصحيح ي،البخار 3

  .٤٥٦، ص  )٢٧٥٧( رقم الحديث 
 .١١٥٦، ص  )٦٦٩٦( ، كتاب الأيمان والنذور، باب إثم من لا يفي بالنذر، رقمه الصحيح البخاري، 4
 .٤٥٠، ص ٤، جمغني المحتاجبيني،  الشر-نظري. ٤٦٧- ٤٦٦، ص٥، جالحاوي الكبير الماوردي، 5
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 أن الأمر بالوفاء بنذر الطاعة، مقيد بالنصوص التي تنهى عن الـصدقة             ةرى الباحث وهنا ت 

؛ لأنه إذا نُهي عن أمر فلا يكون طاعة،        مفهومها ل، سواء دلت على ذلك بمنطوقها، أم      بجميع الما 

  النذر قربة أم وقوع في الحرج والمشقة ؟هذا ء بفمنشأ الخلاف هل الوفا

   وأحمد مالكين الإمامأدلة: اًثالث

نذر التصدق بجميع ماله،    استدل الإمامان على القول بوجوب التصدق بثلث المال على من           

  : من السنة النبويةبما يأتي

إن توبتي   ( :- صلى االله عليه وسلم    –ه قال لرسول االله      بحديث كعب بن مالك، أنّ     ااستدلّ -أ

أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب      أن ،يجزيء عنـك  : مالي كله صدقة، قال  أنخلع من وأن

  .٢وورد مثل ذلك عن أبي لبابة ،١)الثلث

 لم يأذن بالتصدق    – عليه السلام    – أن رسول االله      دل النص بمنطوقه على    :ستدلالوجه الا 

  .٣ يصح التصدق به، فيكون مجزءاً عن جميع المال لماالمال، وجعل التصدق بالثلث حداًبجميع 

                                                             
: قـال أبـو داود  ( ، )٣٣١٩(، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يتصدق بماله، رقمـه  السنن أبو داود،    1

لم يرد الحديث بالمتن السابق إلا في سنن أبي داود، مع وروده بروايات أخرى في           ( .٦٨٠، ص   )حديث صحيح 
 ).البخاري ومسلم

 .فسه المصدر السابق ن2
 – ٨٩، ص   ٤، ج الذخيرةالقرافي،  . ٢٨١ – ٢٨٠، ص   ٢، ج مواهب الجليل من أدلة خليل     الشنقيطي،   –نظري 3

ابـن  . ١٢٦، ص   ٨، ج المبدع شرح المقنـع    ابن مفلح،    –نظر  ي. ٣٥٢، ص ٦، ج كشاف القناع البهوتي،  . ٩٠
، تحقيـق  ١، ط)هـ٨٦١(، وحاشية ابن قندس للبعلي )هـ٨٨٥(، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي     الفروعمفلح،  

 .٧٢-٧١، ص ١١، ج)م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت 



  
 

 

٧٤

٧٤

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابـدأ بمـن      : ( -السلام  و  الصلاة  عليه - قوله -ب  

   .١)تعول

  .٢غير مطلوبة للشرع بالمال كله  أن الصدقة:ستدلالوجه الا

 لفقير، ولا بد  ة ا  حاج سدالصدقة واجبة على الغني ل    ؛ لأن   السابقين يلحظ صحة الاستدلالين  

منعـاً  ؛ليس عليه التصدق بكـل مـا يملـك   من المال ما يكفي حاجته وعياله، لذا    يكون معه    أن 

  . وأهله،سيلحق بهللضرر الذي 

 أراد أن يوصـي     إذ  فـي الوصـية،    - رضي االله عنه     – بن أبي وقاص     حديث سعد  -ج

  .٣زيد وصيته عن الثلثا ت ألّ- عليه الصلاة والسلام –  رسول االلههبجميع ماله، فنها

ع بالمـال  هما تبـر كلين من حيث إ ،الوصيةأن الصدقة كب نا يلحظ استدلال الإمام أحمد    وه

 بمحض إرادته، على وجه القربة الله تعالى، فلا يتجاوزان ثلثه؛ لئلّا يتـضرر الورثـة                من مالكه 

  . أو الصدقة عن الثلث،والأقارب إذا زادت الوصية

  :بما يأتيل بالتصدق بالثلث  اعترض على القو حزمإلّا أن الإمام ابن

  .٤نسلاا مرمهحديثي كعب وأبي لبابة، لأنّه لا حجة لهم في أنّ -١

 قال بعـدم   سابقاً، من أن الإمامهتاض الإمام ابن حزم هنا، بما ذكر على اعتر  ة الباحث ردوت

 حنيفة في إبطال قولـه      ه استدل به للرد على أبي     ث كعب؛ لكونه مرسلاً، وبالوقت نفس     حجية حدي 

في إبطاله  بقصر التصدق على مال الزكاة فقط دون غيره، فيظهر بذلك تناقض الإمام ابن حزم،               

روايات عدة فـي    ب هما، كما أن حديثي كعب وأبي لبابة صحيحان؛ لورورد        للدليل ثم الاحتجاج به   
                                                             

 . ٦٩  ص سبق تخريجه1
 – ٨٩، ص   ٤، ج الذخيرةالقرافي،  . ٢٨١ – ٢٨٠، ص   ٢، ج مواهب الجليل من أدلة خليل     الشنقيطي،   –نظري 2

٩٠. 
 .٧٢٣، ص  )١٦٢٨ ( ، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقمهالصحيح مسلم، 3
 .٩٩٣، ص ىلمحلَّ ابن حزم، ا4



  
 

 

٧٥

٧٥

بعضهم هو أقوى مـن  ، كما أن المرسل حجة عند التابعين حتى قال   البخاري ومسلم وكتب السنن   

  . المسند

بأن حديث سعد حجة عليهم لا لهم؛ لأن أمر الوصية غير أمر الصدقة المنفـذة فـي                  -٢

 يوصـي   منع سعداً أن   - عليه الصلاة والسلام     – الحياة، باتفاق الجميع، كما أن رسول االله      

 قـت نفـسه   وفـي الو  نذره،   إذا   ق بالنصف  بجواز التصد  قالوابنصف ماله، بينما المالكية     

  .١ أنفسهماحتجوا بحديث سعد الذي منع التصدق بأكثر من الثلث، فناقضوا

  : على هذا الاعتراض بما يأتية الباحثجيبوت

 بحديث سعد هو قياس الصدقة علـى الوصـية بجـامع     الإمام أحمداستدلالبأن وجه   -١

رثة، وليس من حيث    أنّهما تبرع على وجه القربة، فلا يتجاوزان الثلث منعاً للإضرار بالو          

  .وقت الوفاء بالنذر أو الوصية

هـم لـم     بالتصدق بالثلث، كما أنّ    وا بحديث سعد على قول إمامهم      لم يستدل  يةالكمن ال  أ -٢

،  كـألف دينـار   ق بالمال المعين  صدما قالوا في حالة التَّ    يقولوا بجواز التصدق بالنصف، إنّ    

، ٢حد القولين، وفي القول الآخر يتصدق بثلثه فقـط        ه على أ  ن كلِّ ق بالمعي صده يجوز التَّ  بأنّ

  .ض المالكية أنفسهم كما يرى الإمام ابن حزموليس جواز التصدق بالنصف، فلم يناق

 ومناقشة أدلتهم مـن     حكم النذر بالتصدق في جميع المال،     بعد النظر في أقوال الأئمة في       و

ه التـصدق   أحمد بأنه يجزئ  و مالك الإمامين   قول  أن ة الباحث رى ت ن، والسنة، والقياس،  القرآ

  : لسببين في المسألة المختاربثلث المال هو

  . الأقوال الأخرى أدلةقوة حجية ما استدلوا به، مقارنة مع -١

                                                             
 .٩٩٥، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 1
  .٣٩٤، ص ٢، جمدونة الفقه المالكي وأدلتهالغرياني،  2



  
 

 

٧٦

٧٦

 ، والتقرب إلى االله بفعل الطاعة المنـذورة،       ن الناذر من الوفاء بنذره    أن هذا القول يمكِّ    -٢

  . والضيقدون أن يوقع نفسه بالحرج



  
 

 

٧٧

٧٧

  المساجد الثلاثة الصلاة في رذَ حكم من نَ: الثالثالمبحث

 المـسجد  –اختلف الأئمة في حكم من نَذَر الصلاة، أو نَذَر المشي إلى أحد المساجد الثلاثة      

 بقصد الصلاة والتعبد، هل يلزمه الوفاء بالنـذر         –الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى        

  لا يلزمه شيء ؟ أم يجزيه الصلاة في الفاضل منها ؟بالذهاب إليها والصلاة فيها ؟ أم 

 هذه المسألة لبيان أقوال الفقهاء في حكمها، وتحرير سبب الخلاف، ثـم          ة الباحث توقد تناول 

  :مناقشة أدلتهم، وذلك على النحو الآتي

  المساجد الثلاثة أقوال الفقهاء في حكم من نذر الصلاة في :المطلب الأول

ذه المسألة خمـسة     في ه   إلى أن لهم   ة الباحث ت توصل مذاهب الأئمة، حث في   ببعد النظر وال  

  :أقوال، وهي

   للإمام ابن حزم الظاهري:القول الأول

أما الإمام ابن حزم فذهب إلى أن من نذر الصلاة في مكة، أو في مسجد المدينة، أو فـي                   

صلاة فرض في أحـد  بيت المقدس، فإن نذر صلاة تطوع، لم يلزمه شيء، أما إذا نذر أن يصلي  

  .١المساجد الثلاثة، لزمته؛ لأن كونه في هذه المساجد طاعة الله، يلزمه الوفاء بها

  لإمام أبي حنيفةل: القول الثاني

، أو  - عليه الصلاة والـسلام      –أن من نذر المشي إلى مسجد رسول االله         ذهب الإمام إلى    

، ومن نذر المشي إلى بيـت االله، أو         ٢إلى المسجد الأقصى، بقصد الصلاة فيهما، فلا يلزمه شيء        

 - لتركه واجباً وهـو المـشي        – الكعبة، فعليه حجة أو عمرة ماشياً، وإن شاء ركب وأراق دماً          

                                                             
 .٩٩٧، ص ى المحلَّ ابن حزم،1
، تعليق المولوي محمد عمـر، دار الفكـر،   ٢، طالبناية في شرح الهداية   العيني، أبو محمد محمود بن أحمد،        2

 .١٥٩، ص٦، ج)م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١( بيروت 



  
 

 

٧٨

٧٨

 وكذلك إذا نذر المشي إلى المسجد الحـرام أو          ،١نّه لا يجب عليه شيء    استحساناً، والقياس عنده أ   

علي الخروج أو الذهاب إلى بيت االله فـلا   :ا إن قال، وأم٢الحرم، فلا يصح نذره ولا يلزمه شيء    

  .٣شيء عليه؛ لعدم التعارف على إلزام الحج والعمرة بهذا اللفظ

  للإمام مالك: لث  القول الثا

لزمه المشي في حج أو ،  - بدون نية محددة     –  نذر المشي إلى مكة    ذهب الإمام إلى أن من    

أو صلاة، لزمه الوفاء بذلك، ويـذهب        نذر المشي إلى مكة، ونوى حجاً، أو عمرة،          عمرة، ومن 

  .٤راكباً، ولا يرق دماً

مسجد الأقصى، فلا يلزمه شيء إلّـا        المشي إلى المسجد النبوي، أو ال       الإتيان أو  ومن نذر 

  .٥أن ينوي الصلاة نفلاً أو فرضاً فيهما، فعندئذٍ، لزمه الذهاب، ويذهب راكباً، وليس عليه دم

  للإمام الشافعي: القول الرابع

فإن لم يقـدر عليـه   ، هب الإمام إلى أن من نذر المشي إلى بيت االله الحرام، لزمه المشي    ذ

          اً، أو مع  ركب وأراق دماً، ولا يمشي أحد إلى البيت الحرام إلّا حاج    قـصد بأحـد    تمـراً؛ لأنّـه ي

  .١، كما يلزمه الوفاء في نذر الصلاة في المسجد الحرام؛ لعظيم فضله٦النسكين

                                                             
بـدائع  االكاسـاني،   . ١٤٦، ص   ٨، ج المبسوطالسرخسي،  . ١٥٨، ص   ٦، ج  العيني، البناية في شرح الهداية     1

 .١٣٩، ص ٥ جالصنائع،
 .٥٩٦، ص ٤، جالبحر الرائقابن نجيم، . ١٤١، ص ٥، ط دارالمعرفة، جبدائع الصنائع الكاساني، 2
 .١٦٢، ص ٦، جدايةالبناية في شرح اله العيني، 3
 .٥١٢ -  ٥١١، ص ٤، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل الحطاب الرعيني، 4
، تحقيق حمدي الدمرداش محمـد، مكتبـة   ١ رواية سحنون عن ابن القاسم، ط    ،المدونة الكبرى  مالك بن أنس،     5

مر يوسف بن    ابن عبد البر،  أبو ع      –نظري. ١٥٧، ص   ٣ج،  )م١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩( نزار الباز، مكة، الرياض   
، تحقيق حسان عبدالمنان ومحمود القيسية، مؤسسة النداء، أبو         ٤، ط الاستذكار،  ) هـ   ٤٦٣ - هـ   ٣٦٨(عبداالله  
 .١٨٠ – ١٧٩، ص ٥، ج)م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(ظبي 

، في شرح منظومة البهجة     الغرر البهية ،  )هـ٩٢٦(الأنصاري، زكريا بن محمد     . ١٣٨٧، ص   الأم الشافعي،   6
 ـ١٣٢٦(، ومعه حاشية عبـدالرحمن الـشربيني      )هـ٧٤٩(ن مظفر بن عمر بن الوردي       الوردية، عمر ب   ، )هـ



  
 

 

٧٩

٧٩

 المشي إلى المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، فلا يلزمـه شـيء؛ لعـدم               وأما من نذر  

، وإذا نذر الصلاة فـي   ٢قصدهما بالنسك، ولأن البر بإتيانهما نافلةٌ، وليس فرضاً كالمسجد الحرام         

  .٣المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، ففي لزوم النذر قولان

  للإمام أحمد: القول الخامس

   من نذر المشي إلى المسجد الحرام لزمه الوفاء، ولا يجزؤه المشي إلّـا  ذهب الإمام إلى أن 

في حج، أو عمرة؛ لحمل مطلق اللفظ على المعهود شرعاً، ويلزمه المشي، فإن عجـز ركـب،                 

، أما إذا نذر المشي إلى بيت االله، أو الركوب إليه، ولـم  ٤يلزمه دم وكفّر بكفارة يمين، وفي رواية   

  .٥أو الركوب، لزمه إتيانه في حج أو عمرة، ولم يتعين عليه مشي ولا ركوبيرد حقيقة المشي 

وإن نذر المشي إلى المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، لزمه المـشي إليهمـا، وصـلاة     

  .٦ فيهما وهي الصلاة،ركعتين؛ لتحصيل الطاعة المقصودة من النذر

   الخلافسبب

 والإمام ابـن    ، سبب الخلاف بين الأئمة الأربعة     ةلباحثرجِع ا تُبعد النظر في أقوال الفقهاء،      

 في النص على حكم هذه المـسألة، إذ        عدم ورود أدلة شرعية قاطعة        إلى ،حزم في حكم المسألة   

 الصلاة فـي    ء بنذر الطاعة، سواء نذر المشي أم      استند الأئمة إلى أحاديث تدل على وجوب الوفا       
                                                                                                                                                                                   

هـ ١٤١٨(، ضبط محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت          ١، ط )هـ٩٢٢(وحاشية ابن قاسم العبادي     
 .١٤٤،  ص ١٠، ج)م١٩٩٧ -
 .٢٨٢، ص ٨، جالمجموع شرح المهذب النووي، 1
 .٤٢٠، ص ٤، جتحفة المحتاج بشرح المنهاجالهيتمي، . ١٤٤، ص ١٠ ج،الغرر البهية الأنصاري، 2
 .٢٨٢، ص ٨ جالمجموع شرح المهذب، النووي، 3
 الواضـح ،  ) هـ   ٦٨٤(  الضرير، أبو طالب عبدالرحمن بن عمر بن أبي القاسم بن علي بن عثمان البصري                4

، )م ٢٠٠٠ - هــ  ١٤٢١( ت ، تحقيق عبد الملك بن دهيش، دار خضر، بيرو     ١، ط في شرح مختصر الخرقي   
 .١٩٠، ص ٥ج
 .٢٤٩٧، ص  المغنيابن قدامة،. ١١١، ص ١١، جالإنصاف المرداوي، 5
 .٢٤٩٨، ص المغني ابن قدامة، 6



  
 

 

٨٠

٨٠

في فقه وتوجيه هذه الأحاديث، بما يتعلق بإلزام الناذر فـي           أحد المساجد الثلاثة، إلّا أنهم اختلفوا       

الذهاب إلى المسجد الذي نذر العبادة فيه، أم أنه تجزء العبادة في المسجد الموجود في بلـده، إذا                  

  .مساجد الثلاثةكان أحد ال

  الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتهاأدلة : المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم :أولاً

استدل الإمام ابن حزم على أن من نذر أن يصلي صلاة تطوع فـي مكـة، أو فـي                :أولاً

 - ليلة الإسراء    –مسجد المدينة، أو في بيت المقدس، لم يلزمه شيء؛ بأن االله تعالى فرض علينا               

  .M   Ã  Â  Á  ÀL٢ :، وقد قال تعالى١خمس صلوات في اليوم والليلة

زم نفسه بصلاة غير مفروضة عليـه، وزاد صـلاة           أن الناذر يكون قد أل     :وجه الاستدلال 

على ما ألزمه االله به من الصلوات الخمس، ولذا لا يلزمه الوفاء بنذره، لئلّا يبدل كلام االله، وقـد                   

  . إمكان تبديل قوله من قِبلِ أحد من الخلق- عز وجل -نفى االله 

؛ لأن كونه في هذه المـساجد       أما إذا نذر أن يصلي صلاة فرض في أحد المساجد الثلاثة، لزمته           

 تشد الرحال إلّـا إلـى ثلاثـة مـساجد    لا : ( - عليه السلام -طاعة الله، يلزمه الوفاء بها، لقوله  

، وبالتالي إذا نذر المشي لغيـر المـساجد     ٣) المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى     

  .٤الثلاثة لا يلزمه شيء، بدلالة الحديث السابق

                                                             
 .٩٩٧، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 1
 . )٢٩  ( سورة ق، من آية2
مكة والمدينة، ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد الصحيح البخاري، 3

 .١٩٠، ص  )١١٨٩( رقمه 
 .٩٩٧، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 4



  
 

 

٨١

٨١

 على تفريق الإمام ابن حزم بين صلاتي الفرض والتطوع، من حيـث             ةباحث ال تجيبوهنا  

الوفاء بنذر صلاة التطوع في أحد المساجد الثلاثة فيه تبـديل         باعتباره  لزوم النذر، وعدم لزومه،     

  :أمرين هما ب، على الصلوات المفروضةلقول االله تعالى، وذلك بزيادة صلاة

 نفسه، سواء تعلق بصلاة فرض، أم تطوع، فكلاهمـا           أن المعتبر هنا هو الوفاء بالنذر      -١

صلاة منذورة في أحد المساجد الثلاثة، فلا بد من الوفاء بالنذر على الوجه الذي ألـزم            

  .ولذا فإن قوله لا يستند لدليل قوي نفسه به، الناذر

  أنَّه لا يمكن القول، بأن الناذر قصد تبديل قول االله، بزيادة صـلاة علـى الـصلوات                 -٢

  .المفروضة، وإنما هو نَذْر تطوعٍ بقصد التقرب إلى االله تعالى

يستحب لمن نذر الصلاة في بيت المقدس أن يصليها فـي مكـة،             :  استدل على قوله   :ثانياً

يا رسول االله، إنّي نـذرت الله إن      : أن رجلاً قام يوم الفتح فقال      ( - رضي االله عنه   –بحديث جابر   

صلّ ههنا، فأعاد عليـه،   :  في بيت المقدس ركعتين، فقال رسول االله       فتح االله عليك مكة أن أصلي     

  .١)شأنك إذاً : هنا، فأعاد عليه، فقالاصلّ ه: فقال

 أجـاز للنـاذر أن      – عليه الـسلام     – دل النص بمنطوقه، على أن النبي        :وجه الاستدلال 

بل ندب له ذلك بقوله     ، ولم يلزمه بالصلاة في بيت المقدس،        )هنا  اصلِّ ه : ( يصلي في مكة بقوله   

  .، فيصلي في أي المسجدين شاء٢، وبالتالي صار كل ذلك ندباً فقط)شأنك إذاً : (له

أن الإمام قال بعدم لـزوم      ب ؛ هنا على استدلال الإمام ابن حزم بحديث جابر        ة الباحث وتجيب

ة في بيـت    الوفاء بنذر صلاة التطوع، وفي الوقت ذاته استدل بهذا الحديث على استحباب الصلا            

  .المقدس، فناقض الإمام نفسه من هذا الوجه
                                                             

قال أبو ( ،  )٣٣٠٥( ، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقمه          السننأبو داود،    1
 .٦٧٦، ص )حديث صحيح : داود

 .٩٩٨، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 2



  
 

 

٨٢

٨٢

   أدلة الإمام أبي حنيفة:ثانياً

  : بما يأتي- أحد المساجد الثلاثة  بعدم لزوم المشي إلى–استدل الإمام على قوله 

 ـ   : أن رجلاً قال  : ( – رضي االله عنه     –ما رواه جابر     :أولاً ي نـذرت إن    يا رسول االله، إنِّ

صلِّ هاهنا، ثم أعاد    : - عليه السلام  -المقدس ركعتين، فقال    أن أصلي في بيت     فتح االله لك مكة،     

  .١)شأنك إذن: صلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: عليه، فقال

 – أنّه لو كان النذر لازماً، لأمـره رسـول االله             دل النص بمنطوقه، على    :وجه الاستدلال 

يت المقدس، إلّا أنّه اكتفى بـأمره بالـصلاة    أن يوفي بنذره، ويصلي في ب–عليه الصلاة والسلام  

 إليه، فأشبه سائر المساجد؛ لأن      د بالشد عقَ، كما أن بيت المقدس لا ي      -  أي في مكة   - في موضعه 

، هـو  ٢)...شد الرحال إلّا إلى ثلاثة مـساجد  لا تُ : ( -  عليه الصلاة والسلام   - المقصود من قوله  

  . والسفر إليها، الرحال، وليس إلزام المسلمين بشد٣تخصيص القربة وفضلها في هذه المساجد

 توجيهه للنص السابق؛ لأن الأصـل فـي حكـم نـذر         الإمام أبي حنيفة   ه يؤخذ على  إلّا أنَّ 

الطاعة، إلزام الناذر بأدائه على أكمل وجه، فما هو إلّا وعد بأداء قربة الله تعالى، ثبت في ذمـة                   

 فـي المـسجد     أي لا بد من الصلاة    على الوجه المقصود بالنذر،     الناذر، ولن تفرغ منه إلّا بأدائه       

  .الذي قيد الناذر نذره به

 أمـا  ثة قياساً، وبلزومه استحساناً،قال الإمام بعدم لزوم المشي إلى أحد المساجد الثلا      :ثانياً

 فهو أن ما يجب بالنذر هو ما يكون من جنسه واجب شرعاً، والمشي إلى بيـت االله              : وجه القياس 

                                                             
  .٨١سبق تخريجه ص  1
 . ٨٠سبق تخريجه ص  2
 .١٦٠ – ١٥٩، ص ٦، طبعة دار الفكر، جالبناية في شرح الهداية العيني، 3



  
 

 

٨٣

٨٣

 ولأنّه لا يلزمه عين ما التزمه وهـو المـشي،           ؛اليس بواجب شرعاً، ولا قربة مقصودة في ذاته       

  .١ أولى الحج والعمرةن لا يلزمهفلئ

 على أن المقصود مـن      جريان عرف الناس  ل بأنّه يلزمه حج أو عمرة؛    : ستحسانووجه الا 

 ثم يتخير، إن شـاء مـشى، وإن         ،يختار أحد النسكين  ، ف  أو العمرة  المشي إلى بيت االله أداء الحج     

إن أختـي  : يا رسـول االله   : ( ذلك، حديث عقبة بن عامر أنّه قال      ، ودليل   ٢ وأراق دماً  ،شاء ركب 

إن االله غني عن تعـذيب أختـك،        : - عليه الصلاة والسلام     –نذرت أن تحج ماشية، فقال النبي       

  .٣)مرها فلتركب، ولترق دماً 

 أخت عقبة نذرت المشي، وكان الأصل بها أن تحج ماشية            أن فدل الحديث بمنطوقه، على   

 لتركهـا   ها رسول االله بالركوب، وبذبح شـاة؛      وفاء بالنذر، ولكن عندما عجزت عن المشي، أمر       

]  \   [   ^  M : واجباً، فالنسك بصفة المشي يكون أتم، فقد قدم االله المشاة فـي قولـه             

 b   a    `  _ d   cLركب يكون قد      ٤ أدخل نقصاً، ونقـائص النـسك تجبـر         ،  لذا فإن 

 المشي إلى أحد المـساجد      أن في تفريق الإمام بين حكم نذر       ه يلحظُ بناء على ما سبق، فإنَّ      .٥بالدم

، حيث ألزم المشي إلى المسجد الحرام؛ لأنه لا يتُوصل إليـه إلّـا بـإحرام،                 عليه لا دليل الثلاثة  

                                                             
، ١، طفتح باب العناية في شرح باب النقاية فـي الفقـه الحنفـي   ، )هـ ١٠٤١(ي هرو علي ال ملا،قاري  ال  1

، عبدائع الصنائ الكاساني،  . ٤١٧، ص   ٢، ج )م  ٢٠٠٩( تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت         
 . ١٤٦، ص ٨، ط دار الكتب العلمية، جالمبسوط السرخسي، -نظري. ١٣٩، ص ٥طبعة دار المعرفة، ج

 .١٤٦، ص ٨، جالمبسوط السرخسي، -نظري. ١٥٨، ص ٦، جالبناية في شرح الهداية العيني، 2
 أبو داود بلفظ في معصية، أخرجه، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان الـسنن  أبو داود،  3
 :أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي عليه السلام أن تركب وتهدي هـدياً، وقـال                    (

 .٦٧٥، ص  )٣٢٩٦( ، رقمه )حديث صحيح 
 .٢٧ سورة الحج، من آية 4
 .١٤٠، ص ٥، جبدائع الصنائعالكاساني، . ١٤٧، ص ٨، جالمبسوط السرخسي، 5



  
 

 

٨٤

٨٤

، ومسجد بيـت المقـدس؛    المسجد النبويم المشي إلىفوجب عليه أداء أحد النسكين، بينما لم يلز     

  .إليها بغير إحرام، ولا يوجد نص صريح يدل على القول بذلكصل و يتُلأنه

 حنيفة، أنّه إذا نذر ركعتين في المسجد الحرام، فأداها في أقل شرفاً منـه،      يرى الإمام أبو  و

 أجزأته الـصلاة فيـه، أو   ،الأقصى وكذا لو نذر الصلاة في المسجد   أو فيما لا شرف له، أجزأه،     

  .١في غيره، ولو كان أعلى منه، أو دونه في الفضل

ووجه قول الإمام، أنّه لم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان، بل عرف               

، لـذا يلـزم بـأداء       ٢فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالتزامه إلى لزوم التخصيص بمكان         ذلك الله،   

  .لتزام بمكان، دون الا-ة  الصلا–القربة 

قول الإمام أبي حنيفـة؛ لمخالفتـه للـسنة         بعدم صحة    الإمام ابن حزم     ويلحظ صحة قول  

  .٣ طاعة، بأن عليه الوفاء بنذرهرذَالواردة فيمن نَ

 في رده على الإمام أبي      –  الإمام ابن حزم، وذلك بأنّه      تناقض رأي  يلحظ وفي الوقت نفسه  

 في المسجد المعين بنـذره، وفـي        -اً  فرض أو    تطوعاً – أداء العبادة على الناذر    أوجب   -حنيفة  

  .عدم لزوم الوفاء بنذر صلاة التطوع في أحد المساجد الثلاثة يرى الوقت ذاته

   الإمام مالكأدلة: اًثالث

 ٤حج أو عمـرة    لزمه   مشي إلى بيت االله الحرام     أن من نذر ال    استدل الإمام على قوله    :أولاً

مـا  ب  راكباً، فلا يلزمه المشي،     ويأتي البيت الحرام   ،- أم لم ينوِهِما   ، العمرة ج أو  سواء نوى الح   -

                                                             
 على الهداية شرح بداية     شرح فتح القدير،   ،)هـ٨٦١(بن عبدالواحد السيواسي السكندري     محمد  ،   ابن الهمام  1

 -هــ  ١٤٢٤( ، تعليق عبدالرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت ١، ط )هـ٥٩٣ ( للمرغينـاني  المبتدي
 .٨٧، ص ٥ج ،)م٢٠٠٣

 .المصدر السابق نفسه 2
 .٩٩٩، ص ىالمحلَّ ابن حزم، 3
 .١٨٠ – ١٧٩، ص ٥، جالاستذكارابن عبد البر، . ١٥٧، ص ٣، جمدونة الكبرىال مالك بن أنس، 4



  
 

 

٨٥

٨٥

اثنـين،   رأى رجلاً يهـادي بـين   – صلى االله عليه وسلم –أن رسول االله   : ( مالكرواه أنس بن    

 عن تعـذيب     غني -  عز وجلّ  - إن االلهَ  :قال يمشي إلى البيت، ف    نذر أن :  ما بال هذا؟ قالوا    :فقال

 –استدل بحديث عقبة بن عامر عندما أخبـر رسـول االله            ، وأيضاً   ١)ب  كِ فر هرا نفسه، ثم أم   هذ

  أن تحج ماشية، لكنها لم تطق ذلك، فأمرها رسول االله أن            نذرت أخته أن   -عليه الصلاة والسلام    

  .٢تركب، وتهدي هدياً

الذهاب إلى المسجد الحرام؛    نذر في   ان على لزوم الوفاء بال    ن يدلّ  أن الحديثي  :وجه الاستدلال 

فكان اللفـظ دالّـاً عليهمـا       ى إلّا بإحرامٍ بأحد النسكين، الحج، أو العمرة،         لأن دخول مكة لا يتأتَّ    

  .٣ما يجزؤه الركوب وإنّ، المشيه ولكن لا يلزمبالالتزام،

ية  بما يتعلق بالمسجد الحرام، سواء نذر المشي إليه بن          الإمام ما ذهب إليه   يلحظ صحة ا  وهن

  . لأن المسلم لا يقصد من نذره المشي بذاته، إذ لا وجه للقربة فيهالعبادة أم لا؛

                                                             
 .٣٠٠، ص )١٨٦٥( ، كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقمه الصحيح البخاري، 1
 .٨٢ ص  سبق تخريجه2
لـشرح   مواهب الجليل الحطاب الرعيني،   . ٢٨٥ – ٢٨٤، ص   ٢، ج مواهب الجليل من أدلة خليل     الشنقيطي،   3

 .٥١١، ص ٤، جمختصر خليل



  
 

 

٨٦

٨٦

المـسجد  : ا إلى ثلاثة مـساجد د الرحال إلّشَلا تُ: ( - عليه الصلاة والسلام  - قوله: ثانيـاً 

  .١) الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى

،  إذا نـوى أداء قربـة      اجد الثلاثـة   الحديث لزوم المشي إلى المس      اقتضى :ستدلالوجه الا 

   كل ما وجب المشي إليه، وجب إعمال ال        وعدم لزومه لغيرها، فإن فيجـوز   ا فلا، كاب إليه، وإلّ  ر 

 إذا نذر الـصلاة فـي غيـر المـساجد     أن يأتيها راكباً، ولا يجب عليه المشي، ولا دم عليه، أما    

  .٢الثلاثة، صلّى في موضعه

 لتوقـف  وفي هذا الحديث دلالة اقتضاء واجبة التقدير؛    : " يث للحد قال الشنقيطي في شرحه   

 ـ – إلى مسجد للصلاة فيه      – الرحال   لا تشد : وتقدير الكلام صدق الكلام على تقديرها،      ا إلـى    إلّ

صلاة فـي   : ( رها، كما يبينه قوله عليه السلام      وذلك لمزية الصلاة فيها على غي      ؛...ثلاثة مساجد 

 الحديث يدل   وحاصل الكلام أن  ،  ٣)ا المسجد الحرام   فيما سواه إلّ   مسجدي هذا خير من ألف صلاة     

  .٤ "ا فيهاه لا مضاعفة للأجور إلّعلى فضل المساجد الثلاثة على غيرها؛ لأنّ

 على الإمام مالك هنا، هو قوله بإلزام الناذر بالوفاء في نذره إذا تعلـق بالمـشي      يؤخذُوما  

 أم لا، بينما لم يلزمه بذلك إذا تعلق النذر بالمشي إلـى             إلى المسجد الحرام، سواء نوى به القربة      

  .يستند إلى نص صحيحلا هذا التفريق في الحكم  ف القربة، بهالمسجدين الآخرين، ولم ينوِ

 أن مسجد رسول االله أفضل المساجد، ولـذا إذا          - في المشهور عنده     – يرى الإمام مالك  و

ا المكي فيلزمه الـذهاب إلـى       لزمه الذهاب إليه، وأم   نذر المدني الصلاة في المسجد الحرام، لا ي       

                                                             
 .٨٠  ص سبق تخريجه1
، ص ٢، ج الحاشـية الدسـوقي، . ١٥٩، ص ٣، جالمدونة الكبـرى مالك،  . ٨٤، ص   ٤، ج الذخيرة القرافي،   2

٤٧٣. 
، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينـة،           الصحيح البخاري،   3

 .١٩٠، ص )١١٩٠(رقمه 
 .٢٨٨، ص٢، جمواهب الجليل من أدلة خليل، الشنقيطي 4



  
 

 

٨٧

٨٧

 نذر الصلاة في المسجد الأقصى، فتجزؤه الصلاة في المسجد الحـرام،            وأما إن ،  المسجد النبوي 

، الذي  ٢ بحديث جابر السابق   ١، واستدل على قوله   هما أفضل منه بلا خلاف    أو المسجد النبوي؛ لأنّ   

 لمن نذر الصلاة في القـدس، أن يـصلي فيهـا،    –لسلام  عليه ا–دل على عدم إلزام رسول االله   

  .وأجاز له الصلاة في المسجد الحرام

ا أن الإمام ابن حزم أخذ على الإمام مالك، أنّه أسقط وجوب المشي عمن نذر المشي إلى                 إلّ

  لأنّه تحكمته؛ المدينة على مكة، فقام بتخطئ     المدينة، وأوجبه على من نذره إلى مكة، مع أنه فضل         

  .، وهذا كلام سوي٣بلا دليل

   الإمام الشافعيأدلة: اًرابع

 استدل الإمام على قوله، بأن من نذر المشي إلى المسجد الحرام، لزمه المـشي إليـه      :أولاً

بحج أو عمرة؛ لأنّه لا قربة في المشي إليه إلّا بأداء نسك، فحمل مطلق النـذر عليـه، ويكـون                    

 الكلام يحمل على المعهود في الشرع، ويلزمـه المـشي حتـى           الإحرام من الميقات؛ لأن مطلق    

امر السابق،  ركب، لزمه دم؛ لحديث عقبة بن ع       فإن كان قادراً على المشي و      يتحلل من الإحرام،  

       تركب وتهدي هدياً       عندما نذرت أخته المشي إلى بيت االله لتحج ولأنّـه   ٤، فأمرها رسول االله أن ،

  .٥الإحرام من الميقاتترك  بتركه الدم كصار بالنذر نسكاً واجباً، فوجب

                                                             
، شـرح  ٢، طتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المـسالك       الإحساني، عبدالعزيز حمد آل مبارك،       1

 ـ           ، ص  ٢، ج )م١٩٩٥(لامي، بيـروت    محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي الموريتاني، دار الغرب الإس
٤١٤. 

 .٨٠ سبق تخريجه ص 2
 .٩٩٩، ص ىلمحلَّ ابن حزم، ا3
 .٨٢ سبق تخريجه، ص 4
 .٨٦١، ص ٢، جالمهذب الشيرازي، 5



  
 

 

٨٨

٨٨

 على وجوب الدم على من      - من الحديث    - وجه استدلال الشافعي  ، أن   ةكما يتضح للباحث  و

 أمر العاجز عن المـشي بـذبح   – عليه السلام –، هو أن رسول االله    مع قدرته على المشي    ركب

من باب أولىاكب مع عدم عجزه واجباً شاة لركوبه، فيكون ذبح شاة على الر.  

 لحديث البخاري عـن أنـس بـن          بعدم لزوم الذبح على من ركب؛      لقوويلحظ استقامة ال  

 الرجل بالركوب، ولم يأمره بالذبح، وهذه رواية أقوى في          – عليه السلام    – أمر النبي    ، فقد ١مالك

صحتها من رواية عقبة بن عامر، خاصة أن هذه الأخيرة وردت من طرق مختلفة، أمـر فيهـا                  

 القول بوجوب كفارة اليمين على الراكب؛ لأنَّه         يترجح  فإنه ن، ولذا  االله الراكب بكفارة اليمي    رسول

  .لم يأتِ بالنذر على النحو الذي نطقه به، ولأن كفارة النذر كفارة اليمين

قدر   إن  المشي  إلى بيت االله الحرام، لزمه      يمشي راً أن من نذر تبر  : " قال الإمام الشافعي   *

ه لا يكون    بما نذر كما نذر، والقياس أنّ       يأتِ ه لم  لم يقدر، ركب وأراق دماً احتياطاً؛ لأنّ       نإعليه، ف 

  من لم يطق شيئاً، سقط عنه، كمن لا يطيق القعود فيصلي مضطجعاً، والفرق بـين          عليه دم؛ لأن 

 ،، أن الناس اصـلحوا أمـر الحـج بالـصيام           من جهة أخرى    والصلاة ، من جهة  الحج والعمرة 

  .٢"ا بالصلاة  والنسك، ولم يصلحوا أمر الصلاة إلّ،دقةوالص

 على قول الإمام بإراقة الدم على الراكب، بما سبق ذكره، من أن الناذر إذا               ةجيب الباحث تو

  .لم يأتِ بنذره كما نواه، فعليه الكفارة، وليس الذبح

صى، لم يلزمه شـيء     إذا نذر إتيان المسجد النبوي، أو الأق      : استدل الإمام على قوله    :ثانياً

: - عليه الـسلام     –هما لا يقصدان بالنسك، لذا يستحب المشي إليهما، لقوله          ؛ لأنَّ ٣كسائر المساجد 

                                                             
 .٨٥  سبق تخريجه، ص1
  .١٣٨٧، ص الأم الشافعي، 2
 .٤٢٠، ص ٤، جتحفة المحتاج بشرح المنهاج الهيتمي، 3



  
 

 

٨٩

٨٩

، ١ )المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومـسجدي هـذا         : د الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد     شلا تُ (

سجد الحرام؛ لأن البـر     ، فالإمام يوجب المشي إلى الم     ٢وهذا بخلاف الاعتكاف حيث يصح فيهما     

  .٣بإتيانه فرض، بينما لم يوجبه إلى المسجدين النبوي، والأقصي؛ لأن البر يإتيانهما نافلة

هـو أن   ف أما دليله على قوله بلزوم الوفاء في النذر بالصلاة في المـسجد الحـرام،                :ثالثاً

 : قال –ليه الصلاة والسلام     ع –الصلاة فيه أفضل من غيره، لما رواه عبداالله بن الزبير أن النبي             

صلاة في مسجدي هذا، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد               ( 

  .٤)الحرام، أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي هذا 

  :و المسجد الأقصى ففي لزومه قولان مسجد المدينة، أأما إن نذر الصلاة في

  .حال إلى المساجد الثلاثة الر االله بشدلزوم النذر؛ لأمر رسول: الأول

  .٥عدم لزوم النذر؛ لأنه لا يقصد بالنسك، فلا تتعين الصلاة فيه بالنذر: الثاني

 وذلك لأن من نذر طاعة الله عليه الوفـاء          ة الإمام الشافعي؛  وقد قام الإمام ابن حزم بتخطئ     

 ذهب إليه الإمـام الـشافعي، مـن          بعدم استقامة ما   لحظ صحة قول الإمام ابن حزم     ، ولذا ي  ٦بها

نـذر المـشي أو   ي أو الصلاة في المسجد الحرام، بإلزام النـاذر بهمـا، و          التفريق بين نذر المش   

  : لسببين، بعدم إلزام الناذر بهماالصلاة في مسجدي النبوي، والأقصى

                                                             
 .٨٠ سبق تخريجه، ص 1
 .١٤٤، ص ١٠، جالغرر البهية الأنصاري، 2
 .٤٥٩ – ٤٥٨، ص ٤، جمغني المحتاج الشربيني، –نظري .١٣٨٨، ص الأم الشافعي، 3
، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكـة                الصحيح أخرجه البخاري،   4

، رقمه )اه إلّا المسجد الحرام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سو     : ولفظه في الصحيح  ( والمدينة،  
 .١٩٠، ص  )١١٩٠(
، تحقيـق محمـد     المجموع شرح المهذب  ،  )هـ٦٧٦ -هـ  ٦٣١( أبو زكريا محيي الدين بن شرف         النووي، 5

 .٢٨٢، ص ٨، ج)م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣( المطيعي، دار عالم الكتب، الرياض 
 .٩٩٩، ص المحلى ابن حزم، 6



  
 

 

٩٠

٩٠

  . دليل يستند إلىلا  لأن كل ذلك-١

٢- فكما يلزم الـذهاب    ل على غيرها، وبالتالي     فضال مساجد الثلاثة تستوي في زيادة    ال لأن

ي، والمسجد الأقصى للطاعة     النبو دإلى البيت الحرام للطاعة، فلا بد من لزوم الذهاب إلى المسج          

  .أيضاً

   الإمام أحمدأدلة: خامساً

ي، أو المـسجد     أن من نذر المشي إلى المسجد النبـو        : استدل الإمام أحمد على قوله     :أولاً

  .١...)حال إلّا إلى ثلاثة مساجد الرشدلا تُ( : -عليه السلام  -، بقوله الأقصى، لزمه ذلك

أن هذه المساجد الثلاثة أفضل من غيرها، إذ لا مضاعفة للأجر إلّا بهـا،               :وجه الاستدلال 

فيلزم المشي إليها بالنذر، كالمسجد الحرام، ويلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتـاه                 

 كما يلزم ناذر المشي إلى بيت االله الحرام أحـد النـسكين،             النذر القربة  القصد من    ركعتين؛ لأن ،

ونذر الصلاة في أحد المسجدين، كنذر المشي إليه، كما أن نذر أحد النسكين في المسجد الحرام،                

  .٢كنذر المشي إليه

رت أن  يا رسول االله إنـي نـذ      : ( لزوم الصلاة، ما روي أن عمر قال       على   واستدل :ثانياً

  .٣) أوفِ بنذرك: - صلى االله عليه وسلم –أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال رسول االله 

، العبادة في المسجد الحرام    على وجوب الوفاء بنذر       بمنطوقه، دل الحديث : وجه الاستدلال 

صلاة فـي   : ( - عليه الصلاة والسلام     -  لقوله  أفضل من غيرها؛    الصلاة في هذه المساجد    ولأن

                                                             
 .٨٠ص  سبق تخريجه 1
 .١٩٠، ص ٥، جيالواضح في شرح مختصر الخرقالضرير، . ٢٤٩٨، ص المغني ابن قدامة، 2
، )حديث حسن صحيح: قال أبو عيسى ( ،  ، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في وفاء النذر         الجامع الترمذي،   3

 .٣٧٣، ص  )١٥٣٩( رقمه 



  
 

 

٩١

٩١

: - عليـه الـسلام      - ، وقولـه  ١)مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلّا المسجد الحرام            

، ولذا من نذر القربة والطاعة الله تعالى فـي أحـد   ٢)صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة    (

  .ثلاثة لزمه الوفاء بهالالمساجد 

م أحمد لهما، من حيـث مـساواته    استقامة توجيه الإمايلحظُبالنظر في الدليلين السابقين،     و

  : لأمرين في أحدها؛صلاةبين المساجد الثلاثة في لزوم الوفاء بنذر المشي، أو ال

  .زيادة فضلها عن غيرها من المساجد ة دلالة الأحاديث على تساويها في لقو-١

مـن نـذر أن يطيـع االله        : ( - عليه السلام    -؛ لقوله   لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به      -٢

  .٣)يطعهفل

إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام، لم تجزئه الـصلاة فـي           كما ذهب الإمام أحمد إلى أنّه       

 الأقـصى أجزأتـه الـصلاة فـي      المسجد أجراً، وإذا نذر الصلاة في غيره؛ لأنه أعظم المساجد   

 الـسابق  – رضي االله عنـه    – بدليل حديث جابر      أو الصلاة في المسجد النبوي،      الحرام، دالمسج

، حيث نذر رجل صلاة ركعتين في بيت المقدس، فأمره رسول االله أن يصلي في موضعه،                ٤هذكر

٥ا إذا نذر الصلاة في مسجد المدينة، لم يجزئه الصلاة في المسجد الأقصى؛ لأنه مفضولأم.  

                                                             
  .٨٦ ص  سبق تخريجه1
، كتاب إقامـة    )هـ٢٧٥( أبو عبداالله محمد بن يزيد القزويني        ،صحيح ابن ماجه  الألباني، محمد ناصر الدين،      2
، مكتبـة المعـارف،     ١صلاة والسنة فيها، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي،  ط               ال

صلاة في مسجدي أفضل من ألف صـلاة  : " عن جابر أن رسول االله قال( ، )م  ١٩٩٧ - هـ   ١٤١٧( الرياض  
: قـال الألبـاني  " فيما سواه فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة               

  .٤٢١، ص ١، ج)حديث صحيح 
  .٧٢ سبق تخريجه، ص 3
  .٨١ سبق تخريجه ص 4
. ٢٥٦ – ٢٥٥، ص ٤، جالكـافي فـي فقـه الإمـام أحمـد       –نظر  ي. ٢٤٩٩ ص   ،  ٢ج،المغني ابن قدامة،    5

 .١٣٥، ص ٨، جالمبدع شرح المقنعابن مفلح، . ١١١، ص ١١ جالإنصاف،المرداوي، 



  
 

 

٩٢

٩٢

سـواء نـذر فـي    ، ه بمسجد معين منهـا   تعلقلزوم الوفاء بالنذر ل   ب  الباحثة أن القول   رىوت

بعـدم إجـزاء     أكثر من قول الإمام      هدة الواجب ذمته من ع  ل  فيه إبراء  ؛ضلا الف  أم  منها المفضول

  .ة في المفضول منها دون الفاضلالصلا
، لزوم المشي إلى البيت الحرام، على من نذر المشي إليـه          على   الإمام أحمد    استدل : ثالثاً

هود فـي الـشرع هـو     المعا في حج أو عمرة؛ لأن المشي إلى البيت الحرامه المشي إلّ  لا يجزئ ف

 عن   حمل كلامه على المعهود شرعاً، فإن عجز        نذره، المشي في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر       

  .المشي، ركب وعليه كفارة يمين

 لأخت عقبة بن عامر حين نـذرت     – صلى االله عليه وسلم      –قول النبي   والدليل على ذلك،    

  .١يمينهاوتكفر لتمشي ولتركب : - في رواية – المشي إلى البيت الحرام

  .٣)كفارة النذر كفارة اليمين: ( - عليه السلام - ، ولقوله٢ لتصم ثلاثة أيام،وفي رواية

كتـارك الإحـرام    عقبة بن عامر، ولأنّه أخلّ بواجب  يلزمه دم، لحديث   ،وفي قول آخر له   

  .، وقوله هذا يتفق مع مذهب الإمام الشافعي٤من الميقات

السابقة فيمن نذر المشي إلى أحد المـساجد الثلاثـة، بقـصد     بعد التأمل في أقوال الأئمة      و

 قول الإمام أحمد، وهو    في المسألة هو      أن القول المختار   ة الباحث رىتتعالى،    الله  والطاعة ،الصلاة

 ، أو المسجد النبوي، أو مسجد بيت المقـدس        ، بالمشي إلى المسجد الحرام     بالصلاة أو  إلزام الناذر 

                                                             
هـذا  : قال أبو داود  ( ، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية،              السنند،   أبو داو  1

 .٦٧٥، ص  )٣٢٩٥( ، رقم الحديث )الحديث في سنده شريك وهو صدوق يخطئ كثيراً 
: بـو عيـسى  قال أ( ، كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء فيمن نذر أن يحج ماشياً،     الجامع وأخرجه الترمذي،    2

، الـسنن ابن ماجه، أبو عبداالله محمد بن يزيد القزوينـي،          . ٣٧٥ – ٣٧٤، ص   )١٥٤٤( ، رقمه   )حديث حسن   
، تحقيـق  ١، ط )٢١٣٤( ، رقمه )حديث ضعيف : قال ابن ماجه( كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً،    

  .٣٢٢، ص ) م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١( رائد بن صبري، دار طويق، الرياض 
  .٤١سبق تخريجه ص  3
 .١٩١،  ص ٥، جالواضح في شرح مختصر الخرقي الضرير، 4



  
 

 

٩٣

٩٣

ن النذر يفيد إلـزام   كفارة يمين؛ لصحة واستقامة توجيه الأدلة، ولأليه فعوعليه المشي، فإن ركب  

الناذر نفسه بقربة معينة، وهنا قد ألزم نفسه بالصلاة في مكان مخصوص، فإن أداها في غيـره،                 

  .أدى ما عليه، فلا يخرج عن عهدة الواجبلم يكن قد 

 تلثلاثة؛ لما ذكـر   ساجد ا إجزاء الصلاة في المفضول دون الفاضل من الم       ترى   ها   ولكن

 بأداء الصلاة في مسجد معين، فلا تبرأ ذمة الناذر إلّا            من أن النذر خرج من صاحبه مقيداً       سابقاً،

  .، خلافاً لما ذهب إليه الإمامبأدائها به، وإلّا وجبت عليه الكفارة



  
 

 

٩٤

٩٤

ــيحكم قضاء النذر: مبحث الرابعال ــل الول   عن الميت من قب

، وذلـك إذا نـذر شـخص        ضاء النذر عن الميت من قبل الولي      اختلف الفقهاء في حكم ق    

صدقةً، أو صوماً، أو حجاً، أو اعتكافاً، أو غير ذلك من الطاعات، ثم مات قبل الوفـاء بالنـذر،                   

  ؟ الولي قضاؤه عنه فهل علىسواء قبل تمكُّنه من أداء الطاعة المنذورة، أم بعد تمكُّنه من أدائها،

  :مناقشة أدلتهم، على النحو الآتي ببيان أقوال الفقهاء، ثم ةحث البات قامللإجابة عن ذلك

  عن الميت من قبل الولي قوال الفقهاء في حكم قضاء النذرأ: المطلب الأول

  :، هما في حكم هذه المسألة للأئمةن قولية الباحثتوجد

  للإمام ابن حزم الظاهري :القول الأول

بنذر الميت، فيؤديه من رأس مال الناذر قبـل         ذهب الإمام إلى أنّه يجب على الولي الوفاء         

ديون الناس كلها، فإن أبى الولي، استؤجر من رأس مال الناذر المتوفى من يؤدي عنه ديـن االله                  

  .١تعالى

   للأئمة الأربعة:القول الثاني

اتفق الأئمة الأربعة على عدم وجوب قضاء النذر عن الميت من قِبلِ الولي، إلّا إذا أوصى                

  .٢ذلك، فيقضى من ثلث تركته، فإن لم تكن له تركه، فلا يلزم الولي بشيءالناذر ب

                                                             
   .١٠٠٢، ص ى المحلَّ ابن حزم،1
، النـووي  .٣٩٨، ص ٢، جمواهب الجليل من أدلة خليـل الشنقيطي،  .١٦٤، ص ٨، جالمبسوط السرخسي،  2

 .٢٥٠٥ ص المغني،ابن قدامة، . ٤٩٧، ص ٨ج، المجموع شرح المهذب



  
 

 

٩٥

٩٥

   الخلافسبب

سبب مخالفة الإمـام ابـن حـزم     أن ة الباحثتوجدبعد النظر، والبحث في أقوال الفقهاء،       

  : أمرين هما إلى يرجعالأئمة الأربعة في حكم قضاء الولي النذر عن الميت،

، وحمل الأمـر فيهـا   نصوص الآمرة بتنفيذ وصية الميت أخذ الإمام ابن حزم بعموم ال  -١

 فـي الأحاديـث   -  عليه السلام- على الوجوب، بينما حمل الأئمة الأربعة أمر النبي 

التي استدلوا بها، بما يتعلق بقضاء الولي الحج، أو الصوم عن المتوفى علـى سـبيل        

، ميت، وإنما ذمتـه   ؛ لأن محل النذر ليس أموال ال       وليس الوجوب  ،الندب والاستحباب 

  . بالدين، وقضاء الدين لا يجب على الولي– عليه السلام –وقد شبهه رسول االله 

 فـي   العبادات الأخرى على الحج والـصوم،     بقياس  الأئمة ، فقال قياسالالاختلاف في    -٢

 اتفق الجميع على عدم جـواز  فقد الصلاة باستثناء حين أبطل الإمام ابن حزم القياس،     

  .ميتقضائها عن ال

  الفقهاء على أقوالهم، ومناقشتهاأدلة : المطلب الثاني

  أدلة الإمام ابن حزم: أولاً

 استدل الإمام ابن حزم على قوله بوجوب قضاء النذر عـن الميـت مـن قبـل الـولي،                  

  :١بالنصوص القرآنية والنبوية، منها

  .MÃ  Â  Á    À  ¿  ¾  ½ L٢ :  قوله تعالى:أولاً

 تعالى أمر بتنفيذ الوصية على وجه العموم، ولم يخـصص، ولـذا              أن االله  :وجه الاستدلال 

  .يجب تبرأة ذمة الميت من الحقوق المتعلقة بها

                                                             
 .١٠٠٢، ص ىمحلَّال ابن حزم، 1
 . )١١  ( سورة النساء، آية2



  
 

 

٩٦

٩٦

  : على استدلال الإمام ابن حزم من الآية، وذلك من وجهينة الباحثتردوهنا 

 أن الآية تأمر الورثة بتوزيع التركة بعد تنفيذ الوصية، وسداد الدين، وبالتالي يتوجـب             -١

على الولي الوفاء بالنذر إذا أوصى به الميت أثناء حياته، فكيف استدل منهـا علـى                

  إلزام الولي بالوفاء بالنذر غير الموصى به؟

 هناك فرق بين تنفيذ الوصية المتعلقة بتبرع مادي من الميت، وبين الوصية في الوفاء               -٢

ته لشخص أو جهـة  ولى هي تبرع من الميت حال حيا    في النذر، وذلك أن الوصية الأُ     

معينة، بمال أو بعقار معين، ولذا فإنّه بموت الموصِي يـصبح الموصـى بـه حقـاً                 

          ى له في ذمة الموصِي، فـلا بـدللموص ى له، وملكاً له، وهنا تعلّقَ حقٌّ ماليللموص

من إبراء ذمته من ذلك الحق بإنفاذ الوصية، ويمنع الوارث من توزيع التركـة قبـل                

اً لحقوق الغير، أما الوصية في الوفاء في النذر، فإن النذر هنـا تعلـق               تنفيذها؛ حفظ 

 ابعبادة بدنية أو مالية تطوعية من الناذر، ألزم بها نفسه دون تكليف من الشارع، ولذ              

لا يلزم الولي أو الوارث بتنفيذ هذه الوصية؛ لأن كل إنسان مكلف بأداء ما يلزم نفسه                

  . يطالب غيره بأداء ما ألزم نفسه بهبه، ولا يتحمل وزر غيره، فلا

إن سعد بـن عبـادة الأنـصاري        : (  قال - رضي االله عنهما     – ما رواه ابن عباس      :ثانياً

 عليه الصلاة والـسلام     -استفتى رسول االله في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه              

  .١) أن يقضيه عنها -

  .ميت صار سنة بعده أن قضاء النذر عن ال:وجه الاستدلال

وقد عد ابن حزم الأئمة الأربعة راغبين عن سنة رسول االله تعالى، لقولهم بعـدم وجـوب        

  .قضاء النذر عن الميت

                                                             
 .١١٥٦، ص )٦٦٩٨( ، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، رقم الحديث الصحيح البخاري، 1



  
 

 

٩٧

٩٧

 عليه الصلاة والـسلام     –أن إفتاء رسول االله     ب :ة تجيب على الاستدلال السابق    إلّا أن الباحث  

ياً على إيجاب القضاء على الولي، فلـو         كاف  لسعد بن عبادة بقضاء النذر عن أمه، لا يعد دليلاً          –

  .كان المقصود من السنة الإلزام لما خالفها الأئمة الأربعة، ولقالوا بوجوب القضاء على الولي

   الأئمة الأربعةدلةأ: ثانياً

  : قضاء نذر الصلاة عن الميت عدم وجوب علىأدلتهم* 

  :ما يأتيبمن قبل الولي استدل الأئمة على عدم وجوب قضاء نذر الصلاة عن الميت 

  .١) لا يصلي أحد عن أحد: ( - رضي االله عنهما –ما رواه ابن عباس  -١

 ما رواه الإمام مالك من أنّه لم يسمع عن أحد من الصحابة، ولا مـن التـابعين فـي                    -٢

  .٢ أن يصلي عن أحداً أمر أحد، منهماًالمدينة، أن أحد

في حال الحياة، فلا تدخلها النيابة بعد المـوت، وأن           أن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة        -٣

مقصود المشقة من التكليف بالعبادات البدنية لا يتحقق بأداء النائب، وبالتالي لا تـسقط              

  .٣عمن وجبت عليه، فلم تجز فيها النيابة مطلقاً

 صحة ما يلحظُ  الميت،  بالنظر إلى حجة الأئمة في عدم جواز قضاء الصلاة المنذورة عن            

  :ذهبوا إليه، وذلك لما يأتي

 إذ أن تسقط عن المسلم حتى لو كـان مريـضاً،     لا   أن الصلاة هي العبادة البدنية التي        -١

 ، في الـسن  أو كبرٍ، لمرضٍ؛د العجز عنهارسول االله أمرنا بالصلاة حتى لو بأعيننا عن  

  .الموتولا تصح فيها النيابة أثناء الحياة، فتكون كذلك بعد 
                                                             

، رقـم  )إسناده منقطـع    : قال مالك ( ، كتاب الصيام، باب النذر في الصيام والصيام عن الميت،           الموطأ مالك،   1
 .١٨٢، ص  )١٢٦٤( الحديث 

، ١، ج   مغني المحتاج والشربيني،   .٣٧٢، ص   ٦، ج ، المجموع لنوويا .٩٨، ص   ٣ج، المبسوط،   السرخسي 2
 .٢٥٠٥، ص المغني .٩٦٤، ص الكافي في فقه الإمام أحمدابن قدامة، . ٤٣٩ص 

 .المراجع السابقة نفسها  3



  
 

 

٩٨

٩٨

مام ابن حزم أوجب قضاء الصلاة المنذورة على الولي، دون أن يـستدل بأدلـة     أن الإ  -٢

تنص على الأمر بقضاء الصلاة عن الميت، مما جعل قوله قاصراً عن أن يرجح على               

  .مذهب الأئمة الأربعة

  :قضاء نذر الصوم عن الميت  عدم وجوبعلىأدلتهم * 

اً ومقيماً عند نذره، ثم مات وهو كذلك،        على أن من نذر الصوم، وكان صحيح      الدليل   :أولاً

، ولكـن إذا وصـى   ٢) لا يصوم أحد عن أحـد    : ( - عليه السلام    - قوله،  ١فلا يصوم عنه وليه   

طعم عنه وليه عن كل يوم مسكيناً، نصف صاع من بر، أو             ي : فعند أبي حنيفة   الناذر بالفدية عنه،  

، ٣لفدية مقامه، كما في حـق الـشيخ الفـاني   تمر، أو شعير؛ لأنّه عجز عن الأداء بموته، فتقوم ا         

 أمـا إذا لـم      ، على اعتبارها تبرع،   وتخرج فدية الصيام المنذور من ثلث التركة، إن كان له مال          

 إخراجها عنه، وإنّما يجوز ذلك فقط، فإن تبرع بهـا           - الولي   – يوص بالفدية، فلا يلزم الوارث    

  .وليه أجزأه

نذر بالصوم، ينطبق علـى مـن مـات بعـد النـذر      وكل ما ذكر في حكم من مات بعد ال    

بالاعتكاف؛ لأن الاعتكاف فرع عن الصوم، إلّا أن الإمام مالك يرى فيمن نـذر الاعتكـاف ثـم       

ه يطعم عنه عدد الأيام مداً لكل مسكين، مع أن الأصل عـدم    مات، وقد أوصى بالإطعام عنه، فإنّ     

 انصرف إلى عرف الشرع في الإطعام، أما إذا كـان   ا وصى به  ه لم الإطعام في الاعتكاف، إلّا أنَّ    

                                                             
 .٣٩٨، ص ٢، جمدونة الفقه المالكيالغرياني، . ١٦٨، ص ٨، جالمبسوط السرخسي، 1
 .٩٧ ص  سبق تخريجه2
، الهداية شرح بدايـة المبتـدي     ،  )هـ٥٩٣ -هـ  ٥١١(  المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني          3

 الحطـاب الرعينـي،     –نظري. ١٥٢، ص   ١تحقيق محمد عدنان درويش، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ج          
 .٣٨٧، ص ٣، جمواهب الجليل لشرح مختصر خليل



  
 

 

٩٩

٩٩

 ثم مات قبل صحته، وأوصى بالإطعـام فـلا شـيء            الاعتكاف مريضاً لا يستطيع الصوم،    ناذر  

  .١عليه

أن الإمام أبا حنيفة لم يلزم الولي في قضاء الصوم المنذور عن الميت، سـواء أمـات      كما  

نفـذ   إلّا أن يوصي الناذر بذلك، فعندئـذٍ ي         مسافر، يح أم مقيم، أو مات وهو مريض أم       وهو صح 

، وهذا ما ذهب إليه باقي الأئمة، وإن اختلف كل واحد منهم فـي              ٢الولي الوصية من ثلث التركة    

اتفقوا على حمل الأوامر في جميع الأحاديـث علـى          ما استندوا إليه من أحاديث نبوية، إلّا أنهم         

  .٣ وجوب القضاء على الوليالندب، لا على

 لأن العدالة تقتضي محاسبة كل إنسان على تصرفاته،          ما ذهب إليه الأئمة؛    استقامة يلحظُو

، وقـال   M  Î  Í  Ì  Ë  ÊL٤ : قوله تعالى وعدم سؤاله عن تصرفات غيره، بدليل       

لا يلزم الولي بقضاء النذر عن غيره، إلّا إذا أقدم علـى            ولذا  ،  MÎ  Í  Ì  Ë  ÊL٥ : سبحانه

  . ودفع الإثم عن قريبه الميت، فينال بذلك الأجر والثوابل الخير،فعذلك بإرادته، بقصد 

أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن نجاها االله أن تصوم شهراً،           : ( رواه ابن عباس  ما   : ثانياً

 فأخبرته، فأمرهـا    – صلى االله عليه وسلم      –فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها أو أمها إلى النبي           

  .٦ )النبي أن تصوم عنها

                                                             
 .٥٤٧، ص ٢، جذخيرة ال القرافي،1
 .٣٧٧، ص ٣، ج الحاشيةابن عابدين،. ١٨١، ص ١، جالإختيار لتعليل المختارالموصللي،  2
ابن قدامة،  . ٢٣، ص   ٢، ج ، روضة الطالبين  النووي. ٣٩٨، ص   ٢، ج مدونة الفقه المالكي وأدلته   الغرياني،   3

 .٢٥٠٥، ص ٢، جالمغني
 .)٢٢( سورة الجاثية، من آية 4
 .)١٦٤(، من آية  سورة الأنعام5
، )حـديث صـحيح  : قال أبو داود( ، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت،          السنن  أبو داود،  6

 .٦٧٧، ص  )٣٣٠٨( رقمه 



  
 

 

١٠٠

١٠٠

 به سواء أثناء حياتـه  الوفاء في ذمة الناذر ولا بد من اً أن النذر يبقى دين:وجه الاسـتدلال  

إذا نذر صوم شهر، ومـات قبـل        أنَّه  : يرى الشافعي ، ف ١ بعد وفاته بقضاء الولي عنه     بالأداء، أم 

ذر، ثـم  إمكان الصوم، يطْعم عنه وليه عن كل يوم مد، وهذا بخلاف من لزمه قضاء رمضان لع              

  .٢مات قبل إمكان القضاء، فلا يطْعم عنه؛ لأن المنذور مستقر بنفس النّذر

ات قبل فعله، فللشافعي ثلاثة أقوال، أشهرها أنّـه لا يعتكـف            وأما من نذر الاعتكاف ثم م     

نّه لم يرد نص شرعي يفيد جواز الاعتكاف، أو إجزاء الفدية           لأ  يسقط الاعتكاف بالفدية؛   عنه، ولا 

  .٣مات وعليه اعتكاف منذورعمن 

إذاً، فالإمام الشافعي قال بإطعام الولي عن الناذر، لكنه لم يوجب ذلك على الولي، وإنمـا                 

  :سببين ل وذلك؛ رأي سديدة الباحث بنظرندب له ذلك، وهذا

١-  يتحمل اأن لناذر مسؤولية الوفاء بنذرهالأصل أن.  

 أو الإطعام، تكليف قد يوقعه في حرج، وأحكام         ولأن في إلزام الولي بالوفاء في النذر،       -٢

}   M :  لقوله تعـالى   الشريعة إنما جاءت لرفع الحرج عن العباد، وليس العكس،           z

¡  �   ~  }   | Lكما قال٤ ، : M  ³  ²  ±  °   ̄ ®¬  «  ª  ©    ̈ §

 µ´Lترك الأمر لقدرة الولي، ورغبته في القضاء عـن الميـت           ، ولذا ٥؛ دفعـاً    ي

  .رجللح

                                                             
 .٢٦٩، ص ٨، جالمجموع شرح المهذب النووي، 1
 .٥٩٥، ص ٢، جروضة الطالبينالنووي، . ٣٠٥ – ٣٠٤، ص ٨، جالمجموع شرح المهذب النووي، 2
 . ٤٣٩، ص ١، جمغني المحتاج الشربيني، 3
 .)٧٨( سورة الحج، من آية 4
 .)٢٨٦ ( سورة البقرة، من آية 5



  
 

 

١٠١

١٠١

 أن من مات قبل وقت النذر فلا شيء عليه؛ لخروجه عن أهلية التكليـف، وأمـا إن                  :ثالثاً

 مـا روت   :، والـدليل  ١ قام وليه بالوفاء عنه    نذر غير محدد المدة،   مات بعد وقت النذر، أو كان ال      

من مـات وعليـه   :  قال – عليه الصلاة والسلام     –أن رسول االله    : ( - رضي االله عنها     -عائشة  

  .٢)صيام، صام عنه وليه 

  . أنّه يندب للولي الوفاء بنذر الصيام عن الميت:وجه الاستدلال

 –جاء رجل إلى النبي     : (  قال – رضي االله عنهما     –ويؤكد هذا المعنى ما رواه ابن عباس        

ليها صوم شهر، أفأصـوم عنهـا ؟        يا رسول االله إن أمي ماتت وع      :  فقال –صلى االله عليه وسلم     

فـدين االله أحـق أن    : نعـم، قـال   : ؟ قـال   عنها هي إن كان على أمك دين أكنت قاضِ       أرأيت: قال

ولم يقل الإمام أحمد بإطعام مسكين عن كل يوم كما ذهب باقي الأئمة، إلّـا إذا مـات                   ٣)قضىي ،

وعليه صوم شهر من غير نذر، أما الصوم المنذور فلا يطعم عنه، وإنّما يندب أن يـصوم عنـه    

  .٤السابقةوليه للأحاديث 

  : قضاء نذر الحج عن الميت عدم وجوب علىأدلتهم* 

  : على قولهما في حكم هذه المسألة بما يلياستدل الإمامان أبو حنيفة ومالك :أولاً

١-    من نذر الحج مات سواءف ،، ثم مات  أن      بعد تمكنـه مـن     ، أم  قبل تمكنه من أداء الحج 

  :٥ لعدة أسباب، هيط عنه الحجه يسقإنّ عنه، فلم يكن قد وصى بالحجو أدائه،

                                                             
 .٩٦٣، ص الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة، 1
 .٤٨٣، ص )١١٤٧( ، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم الحديث الصحيح مسلم، 2
 .٤٨٣، ص )١١٤٨ (  الحديث رقم قضاء النذر عن الميت، كتاب الصيام، باب، الصحيحمسلم، 3
، تحقيق ثناء الهواري و إيمان محمد أبو زهراء، مراجعة عبـدالرحمن ابـن         ١، ط العمدة في الفقه   ابن قدامة،    4

 .١١١، ص )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠( الشيخ أحمد الشامي، الدار المتحدة، دمشق 
 .٩٦، ص ٢، جمواهب الجليل من أدلة خليل الشنقيطي، .٢٣٠، ص ١، جالاختيار لتعليل المختار الموصللي، 5



  
 

 

١٠٢

١٠٢

 ـ  مسقط عنه من مات قبل التمكن من الأداء  أن -أ ل ا وجب عليه، كما لو هلك النـصاب قب

  .التمكن من إخراج الزكاة منه

 فلا تجـري    الإبتلاء يكون بتحمل مشقة العبادة،    و،  بتلاء وجبت للإ   عبادة بدنية   أن الحج  -ب

  .ليه كالصلاةتسقط بموت من وجبت علذلك  فيه النيابة،

 عبادة، وكل ما كان كذلك، لا بد فيه من الاختيار وذلك فـي الإيـصاء دون      أن الحج  -جـ

، وقد سـقطت     به  مكلفٌ  فعلٌ الحجاء تبرع ابتدء، كما أن      ها جبرية، والإيص  الوراثة؛ لأنّ 

   كأنّ الأفعال بالموت، فصار الحج         به عنـه  ه سقط في حق الدنيا، فكانت الوصية بما يحج 

  . من الثلثتبرعاً، وهذه الوصية تكون

٢- إن         مات بعد التمكن من الأداء سقط عنه الحج      يوصي به، فإن أوصـى بأدائـه      إلّا أن 

عنه من ثلث ماله، ولا يأمر وليه بالحج عنه من ماله الخاصعنه، حج .  

لا : ( ه كان يقـول    أنّ – رضي االله عنهما     –والدليل على ذلك، ما رواه نافع عن ابن عمر          

ولو كنت أنـا    :  أحد عن أحد، قال عبداالله     ، ولا يحج   أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد        يصلي

  .١) لتصدقت وأهديت ،أفعل ذلك

 النية شرط إجـزاء العبـادة        لأن عبادات البدنية تسقط بموت المكلف؛    أن ال  :وجه الاستدلال 

ت بأداء العبادة عنـه، فعندئـذ يعتبـر         إذا وصى المي  ولكن  ليتحقق أداء المكلف لها اختياراً منه،       

  .٢تبرعاً من الميت، وتنفذ الوصية من الثلث

٣-  استحساناً، ودليل ذلـك     ه يجزئه  الولي عنه رغبة في رفع الإثم عن الميت، فإنّ          إذا حج 

يـا  : (  فقالـت – عليه الصلاة والـسلام  –حديث الخثعمية التي جاءت إلى رسول االله      

                                                             
  .٩٧  سبق تخريجه، ص1
 .١٨٣، ص الموطأمالك بن أنس، . ١٦٤، ص ٨، ط دار الكتب العلمية، جالمبسوط السرخسي، 2
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، وهو لا يستطيع أن يـستوي       ير عليه فريضة االله في الحج     إن أبي شيخ كب   ! رسول االله 

  .١)ي عنه فحج: - صلى االله عليه وسلم –على ظهر بعيره، فقال النبي 

ذلك يجزء الميت، ويـسقط    عن الميت، فإن  ه إذا تبرع الوارث في الحج      أنّ :وجه الاستدلال 

  .٢عنه الإثم

مخالفـة   العبادة المنذورة عن المتـوفى، ب      ء عدم جواز النيابة بأدا     على  الإمام مالك  استدلو

القرآن الكريم فـي قولـه       لظاهر   - كحديث الخثعمية    – ظاهر الأحاديث الدالة على جواز النيابة     

، والميت لا سبيل    M¥  ¤  £  ¢ L٤ : قوله تعالى ، و M  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  ÔL٣: تعالى

 فيسقط عنه، وبالتالي لا تقع النيابة عنه، لذلك لا له للحج ،ا إذا وصـى بـذلك،    عنه إلّ يصح الحج

    والأفضل عند عدم الوصية، أن    يتصدق الولي بمال الحج عـن   عن الميت، ولكن إذا أحرم بالحج 

الميت، انعقد إحرامه وصح٥ه حج.  

، كـأن كـان    مـن الأداء  قبل تمكّنـه  الناذر إذا مات   على أنه   الإمام الشافعي  استدل :اًثاني

 وأما إذا مات بعد تمكّنه      ، فلا قضاء عليه؛ لقياسه على حجة الإسلام،       جمريضاً وقت الخروج للح   

  .٦من الأداء، يحج عنه من ماله؛ لأنّه صار ديناً في ذمته الله تعالى

: ج عن الميت، حيث قال عطـاء وطـاوس         الأقوال في قضاء الح     الشافعي وقد نقل الإمام  

 ـ       بقضاء الحج عن الميت، من رأس المال سواء وصى بذل          ى حجـة   ك أم لم يـوصِ، قياسـاً عل

                                                             
مـسلم،  ). ١٥١٣(، رقمـه    ٢٤٦، كتاب الحج، باب وجوب الحـج وفـضله، ص           الصحيح أخرجه البخاري،    1

 ).١٣٣٥( ، رقمه ٥٧٥ب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، أو موت، ص ، كتاب الحج، باالصحيح
  ،٢، جمواهـب الجليـل مـن أدلـة خليـل     ي،  الشنقيط. ٢٢٩، ص   ١، ج الإختيار لتعليل المختار  الموصللي،   2

 .٩٦ – ٩٥ص
 .٣٩ سورة النجم، آية 3
 .)٩٧( سورة آل عمران، من آية 4
 . ٩٥، ص ٢ ج،مواهب الجليل من أدلة خليل الشنقيطي، 5
 .٥٨٤، ص ٢، جروضة الطالبين النووي، 6
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ذلك، فيحج عنـه    إنّه لا يلزم الولي القضاء عن الميت إلّا إذا وصى ب          : الإسلام، بينما قال غيرهما   

مذهبنا : "، وقال النووي  ١ما إذا لم يوص فلا يحج عنه من الثلث، ولا من غيره           من ثلث التركة، وأ   

 غيـر  ب على الميت، سواء أكان مالياً أمالواجومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر   

  .٢"مالي، ولم يترك الميت مالاً يقضى منه النذر، إلّا إنه يستحب للوارث قضاؤه عنه 

لى أن من مات قبل وقت النذر فلا شيء عليه؛ لخروجه عـن              ع  الإمام أحمد  استدل :اًثالث

، قـام وليـه بالوفـاء    دد المدةذر غير محأهلية التكليف، وأما إن مات بعد وقت النذر، أو كان الن  

إن أختـي  :  فقال– صلى االله عليه وسلم –أتى رجل النبي  ( : لما روي عن ابن عباس قال   ،٣عنه

دين أكنـت   لو كان عليها    : - عليه الصلاة والسلام     – فقال له النبي     ،نذرت أن تحج، وإنّها ماتت    

  .٤)اء فاقضِ االله فهو أحقُّ بالقض: نعم، قال: ؟ قالقاضيه

 على ثبوت القضاء على الولي عن الميت         بمنطوقه  الحديث واضح الدلالة   :وجه الاستدلال 

في أداء الحج، ولكن على سبيل الندب لا الوجوب؛ لإن قضاء دين الميت لا يجب على الـولي،                  

 كانـت   – عليه الصلاة والـسلام      –، ولأن مقتضى الأسئلة الموجهة إلى رسول االله         ٥فكذلك النذر 

  .٦ يقتضي الإجزاء لا غير– الصوم أو الحج –الإجزاء، فكان أمر الرسول الكريم بالفعل عن 

استقامة ما ذهبوا إليه، من أن الناذر إذا مات قبـل   يلحظُالنظر في أقوال الأئمة الأربعة،   وب

إمكان الحج، فلا يلزمه شيء؛ لسقوط التكليف عنه بالموت، ولعدم تقصيره في الوفاء بالنـذر، إذ                

                                                             
، تحقيق حـسين عبدالحميـد     مختصر كتاب الأم في الفقه    ،  )هـ٢٠٤ -هـ  ١٥٠(  الشافعي، محمد بن إدريس      1

 .٣٦٣، ص ١نيل، دار الأرقم بن أبي الأرقم، ج
 .٤٩٧ - ٤٩٤، ص ٨، ج المجموع النووي،-نظر ي 2
 .٩٦٣، ص  أحمدالكافي في فقه الإمام ابن قدامة، 3
 .١١٥٦، ص  )٦٦٩٩( ، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، رقمه الصحيح البخاري، 4
 .٩٦٤، ص الكافي في فقه الإمام أحمد ابن قدامة، 5
 .٢٥٠٥، ص ٢ ج،المغني ابن قدامة، 6
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 مر في عدم وجوب الزكـاة قبـل تمـام         أنّه مات قبل قدوم وقت الحج، فلا إثم عليه، كما هو الأ           

  .الحول

هـو   لم يوفِ بنذره ثم مات، فعندئذٍ         وقت الحج، وأمكنه الذهاب لكنه      الناذر بينما إذا أدرك  

 ـ إذا وصى الناذر بذلك   مقصر وآثم، ولذا يندب للولي الحج عنه       اليف  لإسقاط الإثم عنه، وتدفع تك

 في قضاء الـدين     ارها تبرع عن الميت، قياساً على تطوع الولي       الحج من ثلث التركة، على اعتب     

  .عن الميت إبراء لذمته من حقوق العباد

 على عدم إلزام الولي بقضاء نذر الحج، أو غيره من الطاعات، بأن رسول              ة الباحث ستدلتو

، بقـضاء الـدين عـن    -لأحاديث السابقة  في ا- شبه قضاء الحج والصوم – عليه السلام –االله  

الميت، والشبه يحمل صفات المشبه به، فكما أن الولي لا يلزم بقضاء الدين عن الميت، خاصـة                 

  .، لا يلزم بهقضاء النذر عن الميتالنسبة لبتركة، فكذلك الحال إن لم تكن له 

  : عن الميت قضاء نذر الصدقة عدم وجوبعلىأدلتهم * 

  :١ في حكم هذه المسالة بما يأتيا على قولهمان أبا حنيفة وأحمد الإمام استدل

لا يلزم الوارث بالتصدق عنه، ولكن إن تبرع بذلك أجزأ الميـت، ويجـوز ذلـك                 :اولاً 

فـدين االله   : ( - عليه الـسلام     -استحساناً كما هو في الحج، لحديث الخثعمية السابق، حيث قال           

ه حق للعبد، فعلى الورثة إبراء ذمة الميت من ذلـك الـدين،   ، فدلّ على أن من مات وعلي   ٢)أولى

  .وبالتالي فإنّه من باب أولى إبراء ذمته من الدين الذي وجب حقاً الله تعالى

                                                             
 .٢٥٠٥ص ، ٢ج، المغني ابن قدامة، .١٤٣ -١٤٢، ص ١، جالاختيار لتعليل المختار الموصللي، 1
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قياس النذر بالصدقة، أو الاعتكاف، أو غيرها، علـى الحـج والـصوم؛ للمعنـى       :ثانيـاً 

يستحب للولي قضاؤها عـن الميـت   المشترك بينها، من حيث أنّها حق الله تعلق في ذمة الميت، ف       

  .إبراء لذمته أمام االله تعالى كبقية الديون، وعلى سبيل الصلة والمعروف للميت

  

ا إذا وصى به، فيؤدى من الثلث؛ يه نذر صدقة، فلا يؤخذ من تركته إلّل من مات وع :ثالثـاً 

 العبادة شرعت    العبادة، لأن   لتحقيق معنى  - لقيامه مقامه    –ا به أو بنائبه     ها عبادة، فلا تتأدى إلّ    لأنّ

  . الطائع من العاصيللإبتلاء وتمييز

بعد التأمل في أقوال الأئمة حول حكم قضاء الطاعة المنذورة عن الناذر، إذا مـات قبـل    و

  : ما يلية الباحثرىت الوفاء بها،

 ١- الوارث أو الـولي غيـر      : هو قول الأئمة الأربعة    ، في المسألة   الرأي المختار  أن بأن 

إبراء لذمته من ديـن االله      ما يستحب له ذلك من باب الصلة بالميت، و        ملزم بالقضاء، وإنّ  

 مـن  للنصوص الشرعية أقوى وأقـرب للحـق   توجيه الأئمة الأربعة     نلإ تعالى؛ وذلك 

  .، ويظهر ذلك جلياً من خلال مناقشة الأدلة السابقةتوجيه الإمام ابن حزم

 غير واجبة عليه، ثم مات دون الوفـاء         عبادةزم نفسه    أل  في هذه المسألة، قد    ن الناذر أ -٢

قول الناذر، خاصة إذا كان الناذر متمكنـاً         على أن يتحمل وزر       فهل يجبر الولي   بنذره،

 أسـاس يقـال      مات، فعلى أي    إلى أن   من غير عذر   من الوفاء بالنذر، لكنه لم يوفِ به      

ن الإجابـة علـى   ؟ ومدين اللهها من  يجب عليك أن تبرئ ذمة الميت مما تعلق في  :للولي

 بما قاله الأئمة الأربعة،     قول القول بإن ما يقتضيه الحق، هو ال       هذا التساؤل يمكن للباحثة   

  .قضاء على الولي، وليس ما قاله الإمام ابن حزم، واالله أعلمعدم إيجاب الوهو 
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